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 الملخص

 لنشاطاتا رقعة وتوسيع ،الحر   الاقتصاد نظام تباعاو  الدول بين التجاري  الانفتاح ظل في
 مبينه فيما والصناعي التجاري  والأفراد في التبادل الشركات دور تنامي، و التجاري  التجارية والتعامل

به تطلكما أن ما تو  .ذلك حسن سير توقيع الكثير من الاتفاقيات التجارية والصناعية لضمانلى إو 
والتجار من أفراد  اعيينالصن دفع ،بين الأطراف متبادله ةنجاز وثقالحياه التجارية سرعة في الإ

وتقديم  ترويج وبيع منتجاتهم إلى خلالها من يسعون  تجارية إبرام عقود عن البحث إلى وشركات
 أو خارجها . نفسها الدولة داخل سواءً خدماته، 
 بيع وترويج في خاصة بصفة التجارية الوكالة وعقود عامة بصفة العقود هذه ساهمت 
 والاستهلاك وتدوير الإنتاج حجم زاد مما ،الدولي خصوصا المستوى  والبضائع على المنتجات
 فبفضلها يستطيع الشخص أن يبرم التصرفات القانونية ،ت الاقتصاد بين الدول من خلالهاعجلا

 ر إلى الحضور فعليا لإبرام تلك العقود.دون أن يضط  
لجمركية احجم العائدات قتصاد الوطني من خلال زيادة التجارية بالنسبة للإ الوكالات لأهمية ونظرًا

لوكالة با الخاصة الأحكام من الدول لتقنين الكثير عمدت فقد ،والضريبية للدول وغيرها من الفوائد
 .في قانون خاص ينظم أحكامها والقواعد الخاصة بها  والوكلاء التجاريين التجارية

م المتعلقة لتنظيم الأحكا خاص قانون  بوضع الحديث المسلك الفلسطيني المشرع سلك وقد
لذا كان من المهم . التجاريين الوكلاء أعمال ن تنظيمأ( بش2000( لعام )2) رقم التجاريين بالوكلاء

مؤقت رقم القانون الدراسة هذه الوكالات من حيث التنظيم القانوني لها مع الأخذ بعين الاعتبار 
في  ن ما لم يرد به نص  أشب وهو سار  الاردني كلاء والوسطاء التجاريين قانون الو  1967لسنة  19



 ر
 

وقانون  .التجاريين الوكلاء أعمال ن تنظيمأ( بش2000( لعام )2) الضفة الغربية في قانون رقم
 . فالقواعد العامةالساري في الضفة الغربية والعرف التجاري  1966لسنة  12التجارة الأردني رقم 

 لى تحقيقلاء التجاريين إم اعمال الوكوقد هدف المشرع من وراء تنظيم قانون بشأن تنظي
أهمها من  1994العام توقيع اتفاقية باريس الاقتصاديه في هداف وخصوصا بعد جمله من الأ

 حيث اتسمت العلاقات ،سرائيليقتصاد الإالفلسطيني من التبعية القسرية للاقتصاد الاتحرير 
لسياسية لكامله حيث سعت ابالتبعية ا 1967سرائيلي منذ العام التجارية بين الجانب الفلسطيني والإ

ة طينيق الفلسطن المناالاقتصاد الاسرائيلي على اعتبار أالاسرائيلية الى ربط السوق الفلسطيني ب
التي  توحيد النظام القانوني بين الضفه الغربيةلى فسعى المشرع إ ،سرائيليلسوق الإلهي امتداد 

ن القوانيو ا آنذاك للإدارة الذي كان تابع غزهقطاع و  ،ردنيهكانت تابعه آنذاك للحكم والقوانيين الأ
وفك التبعية لى تحقيق الاستقلال الاقتصادي خلال تشريع فلسطيني يوحد ويسعى إ من المصرية،

ن م هاوغير  ، بالاضافه الى تنظيم عملية التبادل التجاري مع العالم الخارجيللاقتصاد الاسرائيلي
 . الاهداف

 ،حول التنظيم القانوني لوكالة التوزيع التجاري في فلسطين موضوع دراستي ولهذا الغرض كان    
من  السلعة نقل ة لتنظيم النشاط الخاص بتحريك أوفوكالة التوزيع بمفهومها الواسع عبارة عن وسيل

وسطاء تتمثل من الالفجوة التي تفصل بينهما من خلال مجموعة  وهى بذلك تسد   .المنتج للمستهلك
لحديث عن ل الدراسةفسعت هذه  . وتجارة التجزئة في الوكلاء والسماسرة إضافة إلى تجار الجملة

ة المنظمة للوكالة التجارية دراسة الأحكام القانونيمن حيث بداية  التوزيع التجاري  ماهية وكالة
ا سواء على الصعيد التشريعي والفقهي ممن حيث تعريفهخاص  يع بشكلكالة التوز وو  عام بشكل

ركان الوكالة التجارية مقارنة بوكالة وأعن خصائص  للحديثثم الانتقال  -ن وجد إ -والقضائي 
 على العمل والملزمة ةالرضائية ومن العقود الواردو  ةالمسماا من العقود مباعتبارهالتوزيع التجاري 

كالة وما يميز و  .ها من الخصائصوغير  تب التزامات متقابله في ذمة طرفيهالجانبين بحيث تر ل
حد أي تخصيص أ ،شمولها على شرط القصرلتجارية التوزيع التجاري عن غيرها من الوكالات ا

لوكيل قصر توزيع على ال ترط الموك  ، فغالبا ما يشو لشخص معينوكالة في مجال محدد أطرفي ال
التجاري على التعامل  و يقتصر دور الوكيلة أمعينالخدمات في منطقة  وأالبضائع و المنتجات أ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9
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 .شخاص محددين دون غيرهم فقط مع أ
شأن ب 2000لسنة  2م المشرع شروطا خاصة في المادة الخامسة والثانية من قانون رقم وقد نظ     

يع وكالة التوز كتابة اتفاقية  شكلية ) اكانت هذه شروطأالتجاريين سواء تنظيم أعمال الوكلاء 
راً  مباشالتجاري وكيلاً )أن يكون الوكيل  منها شهارها( او شروط مزاولة أعمال الوكلاء التجاريينإو 

 الفلسطيني مسجلًا في السجل التجاري الخاص بالوكلاء التجاريين لدى وزارة الاقتصاد الوطني
صحيح  إلا اعتبر العقد غيرو  ةالعقد التي نظمتها القواعد العامضافة الى شروط صحة وغيرها( بالإ

ة لهذه السلعة او الخدم المستهلكينو  الأطراف حقوق  ولحماية، الوكالة ةيجد   وذلك بهدف ضمان
 ، الوطني الاقتصاد يضر قد بما ستغلالهااو  الوكالات هذه من خلال التلاعب أو التحايل ومنع

م ا أمالتجاري وإجراءات تسجيلهالشروط الواجب توافرها في اتفاقية وكالة التوزيع ا بالاضافة الى
    .قتصاد الوطني الفلسطينيوزارة الإمسجل الوكالات التجارية لدى 

ري وزيع التجاالآثار القانونية التي ترتبها وكالة الت من هذه الدراسة ثم ناقشت في الفصل الثاني     
جارة ون التولم ينظم قان .ربالنسبة إلى طرفيها أو الغي والوكالة التجارية من حقوق والتزامات سواءً 

عمال بشأن تنظيم أ  2000لسنة  2نون رقم و قاالساري في الضفة الغربية أ 1966ة لسن 12رقم 
بحكم  ةناتج أكانت سواءً  و وكالة التوزيع التجاري أ نتهاء الوكالة التجاريةالوكلاء التجاريين حالات إ

نتيجة  الة التوزيع التجاري وترتب وك ،ة منما تركها للقواعد العاوإ عن أسباب إرادية القانون أو
حالات منها التجديد الضمني و و  ،طرافها والغيرلأ عديد من الآثار القانونية بالنسبةنتهائها الإ

 اً ر خيوقد تناولت أ، وغيرها وصيانتهاوالخدمات  وتوفير قطع الغيار للبضائع والمنتجات التعويض
 لها ههعن الوكالات التجارية الأخرى المشاب التجاري  وكالة التوزيع واختلاف ةعلاق في هذا الفصل

 العمولة " . و وخصوصا " وكالة العقود 
ضافة بعض النصوص العديد من التوصيات منها تعديل وإت بأوصي في نهاية دراستيو     

ا عمال الوكلاء التجاريين وذلك لمبشأن تنظيم أ  2000لسنة  2نون رقم القانونية وخاصة في قا
 .شكاليات ونواقص إغموض معين و  نيعتريها م
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 : المقدمة

وخــدماتهم توســيع نطــاق تســويق إنتــاجهم فــي إن تشــابك العلاقــات التجاريــة ورغبــة المنتجــين 
لتوزيع ا، كان الأساس الذي انطلقت منه فكرة الوكالة التجارية ووكالة همداخليا وخارجيا وزيادة أرباح

 لبيـع وتـرويج القريـب منهـا والبعيـدلأوسـاط التجاريـة وذلـك بهـدف الوصـول إلـى ا ،التجاري خصوصـا
فهم يبحثون عن أشخاص أو شـركات  ،إنتاجهم وأرباحهم حجم نتيجة زيادةالوب ،منتجاتهم وبضائعهم

 لذا عمـدت ؛م في أماكن تليق بسمعتهم كمنتجينلتوزيع منتجاته ةعالي ةتجاري ةوثق ةيتمتعون بسمع
 نينواضـمن قـ والـوكلاء التجـاريين بالوكالـة التجاريـة الخاصـة الأحكـام تقنـين مـن الـدول إلـى الكثيـر
 .ولتحقيق ذات الغرض تم توقيع الكثير من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة  ،بها ةخاص

 : ةالدراس أهمية
ن أبشـ 2000لسـنة  2تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف نقاط القـوة والـضعف فـي قــانون رقـم 

 ،يزيــد عــن ســتة عشــر عامــا علــى إقــرارهبعــد مــرور مــا الفلســطيني  يينتنظــيم أعمــال الــوكلاء التجــار 
بشـكل واسـع عقـد الوكالـة التجاريـة  علـى الـرغم مـن انتشـارحيث يلاحظ قلـة البحـث فـي هـذا القـانون 

وكالــة التوزيــع التجــاري فــي فلســطين تكمن أهميــة دراســة فــ .الخــارجي وأســواء علــى الصــعيد الــداخلي 
لتســـويق لهـــذا النـــوع مـــن العقـــود ء الكثيـــر مـــن الشـــركات والأفـــراد مـــن حيـــث حداثـــة الموضـــوع ولجـــو 

لـــذا فمـــن المهـــم أن يـــتم البحـــث حـــول  ،منتجـــاتهم وبضـــائعهم داخليـــا وخارجيـــا بهـــدف زيـــادة أربـــاحهم
غيــر متناســبة مــع حجــم بحســب رأي الباحــث  موضــوع حيــوي  جــاءت معالجتــه تشــريعيا فــي فلســطين

 أهميته .

 : ةأهداف الدراس

 إلى تحقيق العديد من الأهداف من ضمنها : ةراستهدف هذه الد
إجـــراءات و  وأركانـــهوخصائصـــة بيـــان ماهيـــة عقـــد وكالـــة التوزيـــع التجـــاري وأهميتـــه وشـــروطه  .1

، ئـهوالتزامات أطرافه وعلاقته بالوكـالات التجاريـة الأخـرى وانتها تسجيله أمام الجهة المختصة
  إلى الآثار المترتبة عليه. ةضافلإاب
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 رضألعقـد وكالـة التوزيـع التجـاري علـى لتطبيـق الفعلـي لعيقات والمشاكل العمليـة بيان أهم الم .2
  .الواقع

تفســير بعــض النصــوص  والاجتهــاد فــي راســة حالــة التشــريع المــنظم لهــذا النــوع مــن العقــودد  .3
 القانونية التي يعتريها غموض معين. 

 : الدراسة إشكالية

 شـكالياتوجدت العديد مـن الإلتجاري في فلسطين أكالة التوزيع االقانونية لعقد و  ن الطبيعةإ  
جتهـاد فـي تفسـيرها ومراجعـة سـتقراء بعـض النصـوص القانونيـة والإإكـان علـى الباحـث ف ،ولاتوالتسأ

 وذلـك للخـروج بمقترحـات وتوصـيات تسـاهم ،ايجابيتهـإو  ارض الواقع ومعرفة سلبياتهأعلى  اتطبيقاته
 يروتطـو ي إلـى مواكبـة التطـور الحاصـل فـي التجـارة الدوليـة نوعا ما في الدفع بوكالـة التوزيـع التجـار 

 : ةسئلهذه الأ نءت هذه الدراسة لتجيب ع، لذا جاآليات تطبيق مواد وأحكام القانون 
  للغاية المقصوده منها ؟ الصلةمة التشريعات ذات ءما مدى ملا .1
 2ي قــانون رقــم مــا هــي النصــوص القانونيــة التــي يمكــن اللجــوء إليهــا فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص فــ .2

قـانون  1967لسـنة  19مؤقت رقمالقانون الو ن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين أبش 2000لسنة 
 12تجــارة الأردنــي رقــم الفهــل يمكــن الرجــوع إلــى قــانون  ،الاردنــي الــوكلاء والوســطاء التجــاريين

رهــا القــانون أو إلــى أحكــام مجلــة الأحكــام العدليــة باعتبا الغربيــة النافــذ فــي الضــفة 1966لســنة 
  ؟أو العرف التجاري     في الأراضي الفلسطينية  ةنافذالمدني ال

 ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين وكالة التوزيع التجاري والوكالة التجارية بشكل عام ؟ .3
الــة التوزيــع التجــاري التزامــاتهم أطــراف عقــد وك تنفيــذ مــا هــي الضــمانات والكفــالات التــي تضــمن .4

  ؟تجاه بعضهم البعض 
ة عدم تسجيل وكالة التوزيع التجاري لدى الجهات المختصـالآثار القانونية المترتبة على ما هي  .5

  وحالة عدم إبلاغ الوكيل مسجل الوكالات بانتهاء الوكالة  ؟
ن أبشــ 2000لســنة  2قــانون رقــم  فــي ذكرهــا غفــل المشــرعأ مــا هــي المصــطلحات القانونيــة التــي  .6

  ؟ تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين
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فــــي وزارة مـــا هــــي حــــالات إلغــــاء وكالــــة التوزيــــع التجـــاري مــــن قبــــل مســــجل الوكــــالات التجاريــــة  .7
  ؟الفلسطيني  الوطني  الاقتصاد

مــا هــي مــدة مــرور الــزمن "التقــادم" لســماع الــدعوى فــي حــال نشــوء نــزاع أو خــلاف بــين أطــراف  .8
 الوكالة ولماذا لم تذكر صراحة في القانون ؟

 : ةلدراسمنهجية ا
باعتبـــاره المـــنهج الأنســـب لاســـتقراء  ،دراســـته المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي الباحـــث فـــي اســـتخدم

والبحـــث عـــن  النصـــوص القانونيـــة وتوضـــيحها وتفســـيرها وبيـــان مـــا يعتريهـــا مـــن إشـــكاليات ونـــواقص
 . إجابات وحلول للعديد من الثغرات التي تعترض التطبيق العملي

 : ةالدراس محددات

 ،التنظـيم القــانوني لعقـد وكالــة التوزيــع التجـاري فــي فلســطين يهــذه الدراسـة بالبحــث فــ تصتخـ
ن تنظيم أعمال الوكلاء أبش 2000لسنة  2رقم  الفلسطيني القانون  الاعتماد بشكل رئيس على فكان

ي السـار  الأردنـي قانون الوكلاء والوسطاء التجـاريين 1967لسنة  19مؤقت رقمالقانون الو التجاريين 
 ن تنظيم أعمال الوكلاءأبش 2000لسنة  2رقم  لم يرد بشأنه نص في قانون فيما  في الضفه الغربية

المعمـــول بهـــا فـــي الأخـــرى مراجعـــة الأحكـــام المنظمـــة للوكالـــة التجاريـــة فـــي التشـــريعات و  ،التجـــاريين
الــدول المجــاورة التــي نظمــت أحكــام تشــريعات الإشــارة إلــى بعــض الأحكــام الخاصــة ب مــع، فلســطين

 .بشكل خاص  عام ووكالة التوزيع التجاري  بشكلالوكالة التجارية 

 الدراسة : بيانات

بشكل أساسي البيانات الثانوية من خلال دراسة ما كتب في موضوع التنظيم  الباحث ستخدما
القــانوني لعقــد وكالــة التوزيــع التجــاري فــي فلســطين بشــكل خــاص ومــا ورد مــن كتــب وأبحــا  علميــة 

اسـتخدم ، و ا باعتبارهـا مـن العقـود المسـتحدثةيـة رغـم قلتهـنشرت في مجـلات علميـة أو مواقـع الكترون
لمختصـين امن خلال إجراء بعـض المقـابلات مـع الخبـراء  -ن قل إو  -     الأوليةالبيانات  الباحث

 في هذا المجال لزيادة دقة وصحة المعلومات.
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 السابقة : الدراسات

 التي اتييع التجاري والإشكالموضوع وكالة التوز  إن قلة عدد الدراسات السابقة التي تناولت
الصناعيين والتجار من الناحية العملية نظرا للغموض الحاصل في بعض النصوص تواجه 

لبحث ض الواقع دفع الباحث إلى ار متها لأءعدم ملاو الناظم لقطاع الوكالات التجارية القانونية 
وتفسير ذلك الغموض  التنظيم القانوني لوكالة التوزيع التجاري في فلسطين بهدف تنظيمحول 

 .المترتبة عليها وتوعية المتعاملين بها بالحقوق والالتزامات 
 وكالــة التوزيــعاولــت موضــوع الوكالـة التجاريــة و مــن الدراسـات تن اهنـاك عــددن أ بالــذكر ومـن الجــدير

 التجاري منها :
ر منشـــوره   الإســـلامي والقـــانون ) رســـالة ماجســـتير   غيـــ فـــي الفقـــه ةالوكالـــة التجاريـــة الحصـــري -1

، والـذي ركـز فيهـا علـى شرف رسمي أنيس عمـرأجاح الوطنية    فلسطين ( للباحث جامعة الن
تنـــاول الوكالـــة بشـــكل عـــام والوكالـــة التجاريـــة مـــن حيـــث تعريفهمـــا وبيـــان أهميتهمـــا وشـــروطهما 

ث غلــب عليهــا بشــكل مقتضــب بحيــ ةهمــا ثــم تنــاول الوكالــة الحصــريئتهاعهمــا وأركانهمــا وانا وأنو 
فـي مـا جـاء بـه ل بما يلزم من التفصـيل والتفسـير القانوني فهو لم يتناو  ق الشرعي أكثر منالش

 .ن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريينأبش 2000لسنة  2قم القانون ر 
جامعـة عمـان    ةلتجاريـة ) رسـالة ماجسـتير   منشـور ات المختلفة فـي تنظـيم الوكالـة اتجاهالا   -2

البحــث  إلــى ة،  حيــث هــدفت هــذه الدراســة ســحر رشــيد حميــد نعيمــيللباحثــ ،العربيــة    الأردن(
تنظـــيم الوكالــة التجاريـــة مــن خـــلال تعريفهـــا وبيــان خصائصـــها وشــروطها وكيفيـــة انتهائهـــا  فــي
ات ذلنصـوص القانونيـة ل ةمقارنـ ةتحليليـ دراسـتها ت، بحيـث كانـالآثار القانونية المترتبة عليهـاو 
ا إلا أنهـ المجـاورةبعض الـدول و موقف المشرع الأردني لذات وبا صله بأحكام الوكالة التجاريةال

 لم تتحد  عن وكالة التوزيع التجاري.
أحكامها الموضوعية في ظل قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الجديد و مفهوم الوكالة التجارية  -3

لــد جميــل ،  للباحــث خاغيــر منشــوره   الجامعــة الأردنيــة (" دراســة مقارنــه ) رســالة ماجســتير   
بيـــان شـــروطها وخصائصـــها  ، حيـــث تناولـــت الدراســـه تعريـــف الوكالـــة بشـــكل عـــام مـــعالهويـــدي
، ووكالة التوزيع التجاري من حيث تعريفها والصعوبات والآثار فقـط دون التطـرق إلـى وانتهائها
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ـــة  التزامـــات كـــل مـــن أطرافهـــا والشـــروط الواجـــب توافرهـــا وانتهائهـــا وعلاقتهـــا بالوكـــالات التجاري
   .ة لتسجيلها أمام الجهات المختصةوالإجراءات العملي ،خرى الأ

 هيكلية الدراسة :

دراسـة  تحيث تم ،منها الأولوكالة التوزيع التجاري في الفصل  ماهيةاشتملت الدراسة على 
عـــام مــــن حيـــث تعريفهـــا ســــواء علـــى الصــــعيد  ة المنظمــــة للوكالـــة التجاريـــة بشــــكللأحكـــام القانونيـــا

وخصائصـــها  وكالـــة التوزيـــع التجـــاري  تعريـــفبيـــان  إلـــىثـــم الانتقـــال  ،القضـــائيالتشـــريعي والفقهـــي و 
ب لبيــان الشــروط الواجــ الباحــث همبحــث الثــاني فقــد خصصـأمـا ال .مقارنــة بالوكالــة التجاريــةركانهـا وأ

لاء شروط مزاولة أعمال الوكشكلية أو  اشروطتوافرها في عقد وكالة التوزيع التجاري سواء أكانت ) 
اءات وكالـة التوزيـع التجـاري وإجـر  لشروط الواجب توافرها في اتفاقيـةعن ا تتحدث اوأخير  ،(التجاريين

 لدى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني .التجارية تسجيلها أمام مسجل الوكالات 
والوكالة  الآثار القانونية التي ترتبها وكالة التوزيع التجاري  الباحث ناقشفي الفصل الثاني و     
 انيفي المبحث الث ثم انتقل .إلى طرفيها أو الغير ية من حقوق والتزامات سواء بالنسبةالتجار 
عن  وون أبحكم القان عن انتهاء الوكالة التجارية ووكالة التوزيع التجاري سواء أكانت ناتجة للحديث

تجديد ال :انهمو  ،هائالة التوزيع التجاري نتيجة انتهابالإضافة للآثار التي ترتبها وك ،أسباب إرادية
 تبيان علاقتها واختلافها عن إلىوأخيرا الانتقال   وتقادم الدعوى  الضمني وحالات التعويض

 العمولة " . و لها وخصوصا " وكالة العقود  هالوكالات التجارية الأخرى المشابه
 قد خلصت هذه الدراسه إلى بعض النتائج والتوصيات .و 
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 الفصل الأول

   ع التجاري وشروطهاوكالة التوزي ماهية
أخذت تتطور  ، ثمأوجدتها حاجات التجارةحيث الوكالة بشكل عام منذ القدم  فكرةنشأت    

دى التي تمثل إح ما يسمى بالوكالة التجارية حتى ظهر ،هذه الاحتياجاتمع الزمن نتيجة لتطور 
تيجةً لقرن العشرين نعظيمًا في ا اشأن ، ولقد بلغتئمة على فكرة النيابة في التعاقدصورها القا

، فكثيرا ما يحتاج التاجر إلى من يعينه في تصريف شؤون تجارته لسهولة المواصلات وتقدمها
 رباح .يبحث عن عقود تجارية تسهل عمله التجاري وتحقق له مزيدا من الأ بدألذا  ،داخليا وخارجيا

، زدهارنحو التطور والا وتعتبر الوكالات التجارية من أهم العوامل التي تدفع عجلة الاقتصاد
 الى وطموح الصناعيين والمستثمرينمساحة الاستهلاك فنظرًا لتقدم الصناعات وتطورها واتساع 

لتي كان لا بد من إيجاد نوع من التعاملات اقد كل مكان وإلى أبعد الحدود، فم لإيصال منتجاته
ه بأفضل السبل الممكنة يضمن من خلالها كل صانع أو تاجر أو مستثمر توزيع منتجاته وبضائع

 .وذلك من خلال الوكالات والعقود التجارية
 ووكالة ،عام رية بشكلهذا الفصل على مفهوم الوكالة التجاتسليط الضوء في  سيتموعليه      

وبيان الشروط  ،وأركانهمابيان أهم خصائصهما ثم الانتقال إلى  التوزيع التجاري بشكل خاص
ل أعما شكلية أو شروط مزاولة اة التوزيع التجاري سواء أكانت ) شروطالواجب توافرها في عقد وكال

ت إجراءاوكالة التوزيع التجاري و  في اتفاقيةلشروط الخاصة وأخير تحدثت عن ا ،الوكلاء التجاريين(
 .  مسجل الوكالات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني تسجيلها أمام 
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 المبحث الأول

 كالة التوزيع التجاري وخصائصهاومفهوم 

نوعا من أنواع الوكالات  ةجاري أو ما يسمى بالوكالة الحصريوكالات التوزيع التتعد 
 لوكالةالمبحث بداية تعريف افي هذا  ت، لذا تناولستوى المحلي والدوليالتجارية الشائعة على الم

 لصعيد التشريعيسواء على ا عام والوكالة التجارية ووكالة التوزيع التجاري بوجه خاص بشكل
تميزها  أهم الخصائص القانونية التي عنالمطلب الثاني في ، ثم الانتقال للحديث والفقهي والقضائي

 عن غيرها من الوكالات والعقود الأخرى .

 وكالة التوزيع التجاري : مفهومالمطلب الأول : 

د المهمة  في الحياة العقو  ، منعام والوكالة التجارية بوجه خاص تعد الوكالة بوجه     
فبفضل الوكالة يستطيع الشخص أن يبرم التصرفات القانونية دون أن يضطر إلى  ؛الاقتصادية 

ن أن يكون حاضرا في ، فهي تسمح للإنساه يكون قد حضر حكما بواسطة وكيلهالحضور فعليا لأن
طة من اسو واحد ب، وبوساطتها يستطيع الشخص أن يبرم أكثر من تصرف في آن أكثر من مكان

على الصعيد الاجتماعي والقانوني بحيث ينوب  ةوتحقق الوكالة أهمي .يمثله ويبرم التصرف عنه
قدر أو يرى غيره أ، ريدها ويعجز عن إجرائها بنفسهالوكيل عن الموكل في إجراء التصرفات التي ي

   .1به على إجرائها ولديه الخبرة الكافية في القيام بهذا التصرف المراد القيام

 الفرع الأول : تعريف الوكالة التجارية :

 قـد لهموك   سمي وكيلًا لأن ،وكيل الرجل الذي يقوم بأمرهو الوكالة بفتح الواو وكسرها " 
والوكالة اصطلاحا " هي  .2فهو موكول إليه الأمر، وقيل الوكيل الحافظ " ،وكل إليه القيام بأمره

                                                           
، دار الثقافة لنشر 1. طالكفالة  -الوكالة –شرح القانون المدني العقود المسماة في المقاولة سرحان ، عدنان ،  1

 . 90، ص 2006والتوزيع، عمان   الأردن، 
، بيروت : دار صادر، بـاب : وكل، 1. ط لسان العربم بن منظور الأفريقي المصري، ابـن منظور، محمد بن مكر  2

734 11 . 
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في في حين عرفتها مجلة الأحكام العدلية   ،1ة فيه "وكان ذلك الشئ مما يقبل النياب تفويض 
ويقال  في ذلك الشغل وإقامته مقامه أمره لأخرحد أتفويض الوكالة ( على أنها " 1449المادة )

 . 2مر موكل به " ، ولذلك الأوكيلأقامه ولمن ، للذلك الشخص موك   
" عقد يلتزم بمقتضاه  على أنها( 797)أما مشروع القانون المدني الفلسطيني فعرفها في المادة      

( من القانون المدني 833وعرفتها المادة ) ،3ل "ن يقوم بعمل قانوني لحساب الموك   االوكيل ب
 . 4خر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم "آ" عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا الأردني على أنها 

ن يقوم أ" عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل ب نهاعلى أ 699عرفها القانون المدني المصري في المادة  وقد
" أنها من القانون المدني الفرنسي  1984في حين عرفتها المادة  .5بعمل قانوني لحساب الموكل "

القيام بعمل أشياء أو خر آعبارة عن عمل أو تصرف بمقتضاه يفوض شخص إلى شخص 
 799ها مرشد الحيران في المادة وقد عرف ،6بتصرفات معينه لمصلحة الموكل وباسم هذا الموكل " 

 . 7نفس في تصرف جائز معلوم " ال" التوكيل هو إقامة الغير مقام أنها 

                                                           
 .  268، ص1972، دار الفكر، بيروت،2، ط3. ج كتاب الفقه على المذاهب الأربعه الجزيري، عبد الرحمن، 1
( منها " 1459مادة )شارت اليه الأما ، و 1999وزيع، عمان   الأردن، ، دار الثقافة لنشر والت1مجلة الأحكام العدلية، ط 2

ق متعلق بالمعاملات مثلا لو حد غيره في الخصومات التي يقدر على إجرائها بالذات وبإيفاء واستيفاء كل حأيصح أن يوكل 
براء حد غيره بالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والرهن والارتهان والإيداع والاستيداع والهبة والاتهاب والصلح والإأوكل 

 والإقرار والدعوى وطلب الشفعة والقسمة وإيفاء الديون واستيفائها وقبض المال يجوز ولكن يلزم أن يكون الموكل به معلوما " .
 http://www.dft.gov.ps/wp-مشروع القانون المدني الفلسطيني، المنشور بموقع ديوان الفتوى والتشريع " 3

content/uploads/2017/04/147.pdf مساء. 11:30الساعة  2016 1 25يخ الزيارة ، تار 
، إعداد قسم البحو  والدراسات القانونية، نشر على الصفحة الثانية من 1976لسنة   43القانون المدني الأردني رقم  4

 ، الإصدار الأول، مكتبة دار الثقافة لنشر والتوزيع، عمان  1، ط1976 1 1بتاريخ  645الجريدة الرسمية في العدد رقم 
المنشور في مجلة  1975لسنة  3، ونفس المعنى وارد في الحكم الصادر عن محكمة التمييز الأردنية رقم 1990الأردن، 

وجميع الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية مأخوذ من الموقع  4194على الصفحة  1997نقابة المحامين سنة 
 .  الساعة العاشرة مساءً  2016 2 10تاريخ الزيارة   www.lob.gov.jo/ui/main.htmlالالكتروني 

 1948 7 29، بتاريخ 108، المنشور في الوقائع المصرية، بالعدد رقم  1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم  5
 . مساءً  11:30، الساعة 2016 1 25ريخ الزيارة ، تا http://site.eastlaws.comالمأخوذ من الموقع الالكتروني 

. الوكالة في التصرفات القانونيةمن القانون المدني الفرنسي كما هو مشار إليها لدى : أحمد، محمد شريف،  1984المادة  6
 . 28، ص2009دار الفكر والقانون، المنصورة   مصر، 

ان في المعاملات الشرعية، على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة مرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسباشا، محمد قدري،  7
 .1931، المطبعة الأميرية بالقاهرة، القاهرة   مصر، 4. ط النعمان، ملائما لعرف الديار المصرية، وسائر الأمم الإسلامية

http://www.lob.gov.jo/ui/main.html
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على أن الوكالة هي تمثيل أو  ةومن خلال التعريفات السابقة يتبين أن التشريعات متفق
هب إلا أن الباحث يذ و المفوض.الاول ألقيام بالتصرفات القانونية لحساب اخر تفويض شخص لآ

حيث اعتبر الوكالة تعبيرا عن إرادة الموكل في  ،مع المشرع الأردني في تعريفه للوكالة بشكل عام
ن الالتزام يجب أن يتم بعد تمام العقد ، " لأف دون تحديد ماهيتهراء التصر إنابة غيره في إج

ي ، بخلاف مشروع القانون المدن1ثاره "آلا عن  يءماهية الشوالتعريف يجب أن يكشف عن 
لذا  .ثارهاا  الفلسطيني الذي اعتبر الوكالة هي التزام من قبل الوكيل وبذلك عرف الوكالة كأثر من 

 الوارد في مشروع القانون المدني الفلسطيني للوكالة المشرع بضرورة تعديل تعريفيرى الباحث 
 على غرار المشرع الأردني .

أو  2م أعمال الوكلاء التجاريينن تنظيأبش 2000لسنة  2رقم  قانون  فيالمشرع  يتطرق لم 
 من خلال  ، لكنلتعريف الوكالة التجارية 19663لسنة  12في قانون التجارة الأردني رقم 

من ( 80)المادة  أن بهما يستنتج الفرق بين الوكالة التجارية والوكالة العادية إذ ةالنصوص الوارد
 ،ةبمعاملات تجاريعندما تختص  على أن الوكالة تعتبر تجارية نصت قانون التجارة الأردني

من  (179)في حين أن المادة ، يتم التوكيل بخصوصه هو عمل تجاري العمل الذي  بمعنى أن
نه " تطبق أحكام الوكالة التجارية إذا كان الوكيل أت على نص   مشروع قانون التجارة الفلسطيني

مشروع من ذات ال (4-9) موادال توقد حدد ،4" المعاملات التجارية لحساب الغير محترفًا إجراء
 . طبيعة الأعمال التجارية

 عرفتفقد  2001لسنة  28المادة الثانية من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الأردني رقم  ماأ 
ه أو بأنها " عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكل   الوكالة التجارية

                                                           
 . 46-45،  ص0072. دار الكتب العلمية، بيروت   لبنان، 1. طالوكالة في الشريعة والقانون العاني، محمد ،  1
 32بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، المنشور في مجلة الوقائع الفلسطينية في العدد رقم  2000لسنة  2قانون رقم  2

 .2000 2 29، بتاريخ 92على الصفحة 
اريخ بت 1910المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية في العدد رقم  1966لسنة  12قانون التجارة الأردني رقم  3

 "ساري المفعول في الضفة الغربية " . 469على الصفحة  1966 3 30
 مشروع قانون التجارة الفلسطيني، المنشور بموقع ديوان الفتوى والتشريع   4

http://www.plc.ps/upload/law/law_plc/64806a934175b8d9910b3fe293ddb716.pdf تاريخ الزيارة ،
 .مساءً  11:00الساعة   2016 1 25
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رضها أو تقديم خدمات تجارية داخل المملكة أو لحسابه نيابة عن الموكل " توزيعها أو بيعها أو ع
في الحالات التي يكون فيها إلا أن هذا التعريف يقتصر على الوكالات الخارجية دون غيرها  ،1

 .لوكيل تجاري فيها ةبحاجوهو الدولة  مركز أعمال خارجللموكل 
ن تنظيم أعمال أبش 2000لسنة  2ن رقم ولى من قانو المادة الأفي  في حين اقتصر المشرع

ه لالشخص الطبيعي أو الاعتباري والذي "  الوكلاء التجاريين على تعريف الوكيل التجاري بأنه
طين الحق بموجب اتفاقية في بيع أو توزيع أو ترويج السلع والمنتجات أو توفير الخدمات في فلس

 لحساب منتج أو مورد مقابل عمولة أو هامش ربح " .
حيث بمن مشروع قانون التجارة الفلسطيني  179لمشرع تعديل المادة نه من المحبذ لأ الباحث رى يو 

لى عريف عويقترح الباحث أن يكون هذا التيضع تعريفا لا يحتمل التأويل والتفسير للوكالة التجارية 
في  علوممقام نفسه في تصرف جائز مخر آ" عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا : النحو التالي

 " . ةعمل أو أعمال تجاري

 الفرع الثاني : تعريف وكالة التوزيع التجاري :

ترغــب ببيــع بضــائعها خــارج المنتجــة والتــي  الشــركاتفكــرة وكالــة التوزيــع التجــاري لــدى  نشــات     
( فــي تلــك افربمــا تؤســس لهــا مكتبــا )فرعــ ،إنتاجهــا لهــذه البضــائعكميــة لزيــادة أرباحهــا و ة الدولــ حــدود
لشـــركة المنتجــــة لتــــرويج  لن تأســــيس مكتــــب أإلا  ،2لتوزيــــع المنتجـــات وتســــويقها مــــن خلالـــه الدولـــة 

أسـيس المكتــب او عنــد تبضـائعها فـي المنطقــة التـي ترغــب فـي توزيعهـا فيهــا قـد يكلفهــا مبـال  طائلـة 
 ســوفن المحافظــة علــى اســتمراريته دون وجــود أي ضــمان يضــمن لهــا أن منتجاتهــا إ، و ثنــاء عملــهأ

والأهم صعوبة تحصيل الـديون  ،ف المرسوم لها من ناحية إقبال المستهلكين على شرائهاتحقق الهد
ن بعــض الــدول قــد تــرفض أرين لهــذه البضــائع  بالإضــافة إلــى المترتبــة فــي ذمــة المســتهلكين والمشــت

  3.الداخلي تشجيع الاستثمارلغرض حماية و جنبية على أراضيها الأستثمارات الا
                                                           

المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية في العدد رقم  2001لسنة  28قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الأردنيين رقم  1
 .  2001 7 16، بتاريخ 2785، على الصفحة 4496

ض   ، مركز البحو  والدراسات الإدارية، الريا1. ط المبادئ القانونية في صياغة العقود التجارية العوفي، صالح، 2
 . 30، ص1998المملكة العربية السعودية، 

 . 30المرجع السابق، ص 3
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لبحث عـن أشـخاص أو شـركات  فـي الدولـة التـي ترغـب اإلى المنتجة  كاتلشر اتسعى ولتفادي ذلك 
في توزيع بضائعها لديها لتلافي بعض المشاكل التـي قـد تحـد  بحيـث تضـمن بيعهـا وترويجهـا فـي 

 ةعاليـ ةفنيـ ةداريإو  ةتجاري ةوثق ةون بسمععن أشخاص يتمتع بحثتبحيث  ،المراد توزيعها فيهالبلد 
، دون أي مخــــاطر بحيــــث يتحمــــل الوكيــــل 1كن تليــــق بســــمعتهم كمنتجــــينتوزيــــع منتجــــاتهم فــــي أمــــال

، وبذلك تضمن الشـركة من المشتري النهائيوتسلم الثمن  ري كافة المخاطر من بيع البضاعة التجا
 .ليهاإلمنتجة عدم رجوع المشتري والغير ا

محدد  مسمىفي وضع إلا أن فقهاء القانون قد اختلفوا  .ت فكرة وكالة التوزيع التجاري فمن هنا جاء
ها اوســم 3ومــنهم مــن ســماها " اتفــاق التوزيــع الحصــري"  2لهــا فمــنهم مــن ســماها " التمثيــل التجــاري"

إلا أن هــذه التســميات لــم تختلــف مــن حيــث المضــمون لمفهــوم وكالــة  4الــبعض " التمثيــل الحصــري "
 التوزيع التجاري. 

موزع محلي بحق قصر تج أو تاجر الجملة إلى ف الفقه عقد التوزيع بأنه " عقد يتنازل فيه المنويعر  
مـع التزامـه بمتابعـة تقـديم خـدمات العمـلاء وصـيانة المنتجـات المباعـة محـل  ةمحدد ةالبيع في منطق

 .5لا "  وضمان ألعقد البيع سواء أكانت محلا ل
عقد يصاغ عندما يلزم الموزع )صاحب الامتياز( نفسه في الحصول على " :وعرفها البعض

ل ملكي  منتوجات ة الصانع وترويجها وإعادة بيعها وفقا  لشروط يحددها الصانع الذي بدوره يحو 
 . 6"رباحه من الفرق بين سعر الشراء وسعر البيعلى الموزع ويحصل على أإالبضائع 

                                                           
 . 211،  ص1992، دار النهضة العربية، الاسكندريه   مصر، 2. ط شرح العقود التجارية سميحة، القليوبي ، 1
 التمثيل التجاري على  1967/8/5الصادر في  67/34عرفت المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم  2
نه ) الوكيل الذي يقوم بحكم مهنته الاعتيادية المستقلة، دون أن يكون مرتبطـا بإجـارة خدمة بالمفاوضة لإتمام عمليات البيع أ

والشراء أو التأجير أو تقـديم الخـدمات، ويقـوم عنـد الاقتضاء بهذه الإعمال باسم المنتجين أو التجار ولحسابهم ( المشار إليها 
، وكما هو وارد لدى : النعيمي، سحر، 256، ص1991. بيروت  لبنان، التمثيل التجاري يد،  لدى : الياس، أبو ع

 . 20، ص2004، دار الثقافة لنشر والتوزيع عمان   الأردن، 1. ط الاتجاهات المختلفة في تنظيم الوكالة التجارية
 . 259الياس، أبو عيد،  مرجع سابق، ص  3
 .بب 259المرجع السابق، ص 4
 . 193، القيلوبي، مرجع سابق، صسميحة 5
p://goodrichriquelme.com/wp-مقال  منشوره على الموقع الالكتروني    6

content/uploads/2011/05/distributionagreements.pdf     بعنوانGUIDE ON AGENCY AND 
DISTRIBUTION AGREEMENTS IN MEXICO   ءً الساعه العاشره مسا 2017 11 10تاريخ الزياره . 
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 2ي فــي القــانون رقــم تعريــف وكالــة التوزيــع التجــار المشــرع الفلســطيني  و يعــالجيتطــرق ألــم و 
لمشرع بدلا من وجـود تعريفـات لا لفكان الأولى  .أعمال الوكلاء التجاريين ن تنظيمأبش 2000لسنة 

كالــة التوزيــع التجــاري والوســيط التجــاري علــى غــرار لو داعـــي لــذكرها فــي هــذا القــانون وضــع تعريــف 
لمشرع إضافتها بدلا من تعريـفه للموظـف العـام الـذي ورد تعريفه في ا باكان حريو  ،1المشرع الأردني

، وتعريفه للوكيـل الفرعــي والــذي يفتــرض بــأن " العلاقــة التعاقديـة بـين الوكيـل 2الخدمة المدنية قانون 
والوكيــل الفرعــي تخـــضع ل حكـــام والقواعـــد والعــرف التـــي تـــنظم العقــود بشــكل عــام والعقــود التجاريــة 

قـانون  1967سـنة ل 19مؤقـت رقـمالقـانون الن المـادة الثانيـة مـن مـن أعلى الـرغم ، 3بـشكل خـاص" 
قـــد عرفـــت الوســـيط التجـــاري بأنـــه " كـــل مـــن يتعـــاطى مهنـــة  4الأردنـــي الـــوكلاء والوســـطاء التجـــاريين

 يلحق به شئ  من تبعتها "  أن التوسط في إجراء العقود التجارية بين طرفين دون 
ا مـ يقـومما سبق فان الباحث يلخص تعريفه لوكالة التوزيـع التجـاري بأنهـا " عقـد بناء على و   

بحيــث يقــوم و الخــدمات أللبضــائع )الموكل( الشــركة المنتجــهيســمى المــوزع )الوكيــل( بشــراء منتجــات 
امش ويأخـذ أرباحـه مـن هـ الموكلببيعها وترويجها في المنطقة الجغرافية التي يتم الاتفاق عليها مع 

 الفرق بين هامش الشراء وبين هامش البيع ".

 

                                                           
الوسيط التجاري بأنه " الشخص  2001لسنة  28عرفت المادة الثانية من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الأردني رقم  1

الذي يقوم بأعمال الوساطة التجارية بين طرفين احدهما منتج أو مـوزع أو مصدر مسجل خارج المملكة لقاء مقابل من اجل 
 .المعاملات التجارية دون أن يكون طرفا في هذا العقد أو تابعا لأي من طرفية " إبرام عقـد أو تـسهيل إبرامه فـي

 24المنشور في مجلة الوقائع الفلسطينية في العدد رقم  1998( لسنة 4عرفت المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية رقم ) 2
الموظفة وهو الشخص المعين بقرار من ، الموظف بأنه " ويقصد بالموظف أو 1998 7 1، بتاريخ 20على الصفحة رقم 

على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أياً كانت طبيعة  المدنية جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف
 تلك الوظيفة أو مسماها ". 

س التشريعي في وزارة الاقتصاد ". وحـدة التنـسيق مـع المجلملاحظات قانونية حول قانون الـوكلاء التجـاريينالرشق، بشائر " 3
الساعة التاسعة  2016 11 10بتاريخ   http://www.mne.gov.psالمأخوذ من الموقع الالكتروني   2005الوطني
 .مساءً 

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الأردني المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية في  1967لسنة  19القانون المؤقت رقم  4
 2ساري المفعول في الضفة الغربية بما لا يتعارض مع قانون رقم  313على الصفحة  1967 3 1بتاريخ  1988 العدد رقم
 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين . 2000لسنة 
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 :وأركانها التجاري التوزيعوكالة  المطلب الثاني : خصائص

 مــــن خــــلال التعريفــــات الســــابقة للوكالــــة التجاريــــة ووكالــــة التوزيــــع التجــــاري فــــيمكن مــــن خلالهمــــا  
، ومـــن العقـــود المســـماة التـــي وضـــع لهـــا المشـــرع أحكامـــا اســـتخلاص بعـــض خصائصـــهما وأركانهمـــا

جاريــة لــذا ســوف أتنــاول بهــذا المطلــب وبشــكل مقتضــب خصــائص وأركــان الوكالــة الت ،خاصــة بهمــا
   .وكالة التوزيع التجاري  خصائصمقارنة ب

 وكالة التوزيع التجاري:مقارنة ب الفرع الأول : خصائص الوكالة التجارية

بمعنــــى توافــــق  ،التقــــاء إرادة المتعاقــــدينبالوكالــــة كســــائر العقــــود  تنعقــــد:  ةمــــن العقــــود الرضــــائي .1
الوكيــل" ســليما غيــر مشــوب رضــا المتعاقــدين "الموكــل و  يكــون  أن ويجــب  .2والقبــول 1الإيجــاب

والقواعــد العامــة تتــيح التعبيــر عــن الإرادة بعــدة وســائل فــيمكن أن يكــون  .3بأحــد عيــوب الإرادة 
بــاللفظ أو بالكتابــة أو بالإشــارة المعهــودة عرفــاً ولــو مــن غيــر الأخــرس أو المبادلــة الفعليــة الدالــة 

 . 4في دلالته على التراضي على التراضي أو باتخاذ أي مسلك أخر لا تدع ظروف الحال شكاً 

                                                           
من مجلة الأحكام العدلية الإيجاب بأنه " أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه  101عرفت المادة   1

 ب ويثبت التصرف "  .يوج
من مجلة الأحكام العدلية القبول بأنه " ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه يتم  102عرفت المادة  2

من مجلة الأحكام العدلية بقولها " العقد: التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرا وهو عبارة عن  103العقد "، وهذا ما اكدته المادة 
منها على " الانعقاد: تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر  104اط الإيجاب بالقبول "، والمادة ارتب

" ينعقد العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان  بأنه من مشروع القانون المدني الفلسطيني 74أثره في متعلقهما "، وما أكدته المادة 
 لم يقرر القانون أوضاعا معينه لانعقادها " . التعبير عن إرادتين متطابقتين ما

لمرشد الحيران، من كتاب ا 800عيوب الإراده : هي الإكراه والغلط والغبن مع التغرير، هذا ما أشارت إليه أيضا المادة  3
معنى  ن يعقلأملك التصرف بنفسه مما  وكل به، بنه  " يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل ممن يأمرجع سابق   على 

من مشروع القانون المدني الفلسطيني على  118ن يكون الوكيل مما يعقله أيضا "، وهذا ما أشارت إليه أيضا المادة أالعقد و 
من ذات المشروع على أنه "  124أنه  " إذا وقع الغلط في ماهية العقد، أو في السبب، أو في المحل، بطل العقد "، والمادة 

رير إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم يجوز إبطال العقد للتغ -1
يجوز  -3يعد تغريراً تعمد السكوت لإخفاء أمر إذا ثبت أن المغرر به ما كان ليبرم العقد لو علم به   -2الطرف الثاني العقد 

يجوز إبطال العقد للإكراه  -1من ذات المشروع على أنه "  126والمادة  للمغرر به المطالبة بالتعويض إن كان له مقتض "، 
تكون الرهبة قائمة  -2إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس 
و أو غيره في النفس أو على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده ه

يراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل  -3الجسم أو الشرف أو المال 
 وما بعدها من القانون المدني الأردني . 143ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه "، انظر كذلك للمادة 

 بعدها من مجلة الأحكام العدلية .  وما 167انظر للمادة   4
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ن يسـبق التصـرف القـانوني الـذي يجـب أ" ف ،1ا "يأو ضمن احيالموكل " صر  ء أكان رضاوسوا      
 اوكــان رضــا رب العمــل إقـــرار  ،لــه لــم تكــن هنــاك وكالــه بــل فضــالة اكــان لاحقــ نفــإ يعقــده الوكيــل 

آخـر ف قـانوني لحسـاب نـه لا يكفـي أن يقـوم شـخص بتصـر أويترتب على ذلـك  . 2بالعمل الفضولي
 علـم رب العمـلولو كـان هـذا الشـخص قـد قـام بالتصـرف القـانوني ب، ةوكال وباسمه حتى تكون هناك

ولا تكون وكالة إلا إذا تراضى الموكل والوكيل تراضيا  ،وإنما تكون هذه فضالة، منه ودون معارضة
سواء أكـان هـذا الرضـا كيل يجب أن يصدر رضا الو ، و قبل أن يقوم الوكيل بالتصرف القانونيفعليا 

ل او فقـده ، كمـوت الوكيـنهـا انعقـدتء الوكالـة لـو أنهـانه إو ضمنيا قبل وقوع حاد  من شأصريحا أ
ل دائـن لشـخص حقـه علـى سـبيل الوكالـة ، فلـو حـو  على ماهية العقـديضا التراضي ويجب أ هليته.لأ

ــفــي ق ولا  ةلــم تكــن هنــاك وكالــ حــقللنــه حوالــة حــق أي بيــع أل هــذا الشــخص التعاقــد علــى بضــه وقب 
ويجـــب التراضـــي علـــى  ،3، ولـــم يكـــن هنـــاك تعاقـــد أصـــلا لعـــدم التراضـــي علـــى ماهيـــة العقـــد "ةحوالـــ
، وعلـــى الأجـــر الـــذي يتقاضـــاه الوكيـــل وذلـــك لتحقيـــق الأثـــر تصـــرف القـــانوني المطلـــوب القيـــام بـــهال

 .القانوني التي ترتبه الوكالة 
 لقبــول، بمعنـى توافـق الإيجـاب واالتقـاء إرادة المتعاقـدين قـود يجـبالتوزيـع التجـاري كسـائر العفوكالـة 

 مسـهالخاأشـارت إليـه المـادة  والوكيل، إلا أن الكتابة هي  شرط لانعقادها وهذا مـالموكل وذلك بين ا
ة ن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين بقولها " يجب أن تكـون اتفاقيـشأب 2000لسنة  2قم ر  من قانون 

 . من التفصيل لاحقا بمزيد وهو ما سنتناوله ،ة بالكتابة "الوكالة التجارية ثابت
 من العقود المسماة : .2

التي خصصها القانون باسم معين ونظمها لشيوعها بين الناس  ي تلك العقودالمسماه ه العقود
أن إما و  والقرض والصلح. والهبة والشركة والمقايضة تقع على الملكية مثل: البيعأن وهي إما 
الوديعة و الوكالة و  واما ان تقع على العمل وهي المقاولة العارية.فعة وهي الإيجار و لى المنتقع ع

                                                           
فالتعبير الضمني عن الاراده يكون عندما يتصرف شخص باسمه لحساب غيره الذي يوافق على ذلك التصرف ضمنيا،  1

ويمكن استخلاص الاراده الضمنية من الظروف التي أحاطت ورافقت العمل، أما التعبير الصريح عن الاراده يكون عندما يتم 
لاراده شفاهة مع صعوبة إثباتها مستقبلا وإما كتابة بموجب سند كتابي بين أطرافها إلا إذا تطلب القانون شكلا التعبير عن ا

،  منشورات زين الحقوقية، بيروت   1. ج القانون المدني العقود المسماةمعينا لانعقادها، مشار إليه لدى : دياب، اسعد، 
 . 350 -348، ص2007لبنان،

من مجلة الاحكام العدليه على " الاجازة اللاحقه في حكم الوكالة السابقة . مثلا لو  1453صت الماده في هذا المعنى ن 2
له اولا " .   باع احد مال الاخر فضولا ثم اخبر صاحبه فاجازه يكون كما وك 

 . 393، ص0020، القاهرة   مصر،  3،  ط  7ج الوسيط في شرح القانون المدني الجديد . السنهوري، عبد الرزاق،  3
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ها ضمن قانون فالعقد المسمى هو العقد الذي " نظم المشرع أحكامه وقام بتقنين .  والحراسة
مسماه التي لم يعن المشرع بتنظيمها ولم يخصها باسم معين رغم الغير خاص بخلاف العقود 

غلب سم مستقر في أ ية الوكالة بهذا الإ، وتسم1ليها في حياتهم اليومية "لجوء الناس إ
التسميات  ةلاضافاالتشريعات المعاصرة منها القانون المدني الأردني ومجلة الأحكام العدلية ب
 .الأخرى للوكالات منها وكالة العقود والوكالة بالعمولة ووكالة التوزيع التجاري 

 2000لسنة  2في قانون رقم  أحكام وكالة التوزيع التجاري  طينيالفلس نظم المشرع قدو       
قانون  1967لسنة  19مؤقت رقمالقانون الن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين وسريان بشأ

ي ففيما لم يرد بشأنه نص في الضفه الغربية  الساري  الوكلاء والوسطاء التجاريين الاردني
 . 2000لسنة  2قانون رقم 

 على العمل : واردعقود الالمن  .3
 نأابقا بـ، فكمـا تحـدثنا سـعقـود العمـل أو الـواردة علـى العمـلالمشرع أحكام الوكالـة ضـمن  نظم

حـد أمـره أ( على أنهـا " الوكالـة تفـويض 1449في المادة )عرفت الوكالة مجلة الأحكام العدلية 
ــذلك  ،موكــل ولمــن أقامــه وكيــلويقــال لــذلك الشــخص  فــي ذلــك الشــغل وإقامتــه مقامــه لأخــر ول
" عقــد  بانهــامشــروع القــانون المــدني الفلســطيني مــن  797المــادة وعرفتهــا  ،مــر موكــل بــه "الأ

مــن  833يلتــزم بمقتضــاه الوكيــل بــان يقــوم بعمــل قــانوني لحســاب الموكــل "،  وعرفتهــا المــادة 
مقــام نفســه فــي خــر آالقــانون المــدني الأردنــي علــى أنهــا "عقــد يقــيم الموكــل بمقتضــاه شخصــا 

من القانون التجارة الأردني " تكون الوكالة تجارية  80ئز معلوم " وأوضحت المادة تصرف جا
 .عندما تختص بمعاملات تجارية " 

 ،رفا قانونيــايشــترط فيــه أن يكــون تصــاذ طبيعــة خاصــة  ون العمــل الــوارد فــي عقــد الوكالــة ذغيــر أ 
ن يقـوم بالعمـل أالعمـل يلتـزم بـأن العامـل فـي عقـد  بين عقد الوكالـة وعقـد العمـل ولكن الفرق الرئيس
لتــزم بالنتــائج القانونيــة لعملــه، جــر معــين ويأويكــون تحــت إشــرافه وإدارتــه لقــاء  لمصــلحة رب العمــل

فـي الوقـت أن الوكالـة قـد تعطـي للوكيـل  ،المتبـوع عـن أفعـال التـابع "ولية " ؤ وذلك تطبيقا لقاعدة مس
من القانون المدني الأردنـي " تثبـت  840ادة هذا ما أكدته الم ،بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف

                                                           
 .18النعيمي، سحر، مرجع سابق، ص 1
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للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما هو 
 . أكثر نفعا للموكل "

ضـائع قيـام الوكيـل بشـراء المنتجـات والب المتمثـل فـي فطبيعة العمل الوارد في وكالـة التوزيـع التجـاري 
ع ممتفق عليها ن الموكل بحيث يقوم ببيعها وترويحها وتوزيعها في المنطقة الجغرافية الوالخدمات م

 سعر بين البيع والشراء .الرباحه من فرق الموكل ويحصل على أ
 من العقود الملزمة لجانبين : .4

بحيـــث  ،التزامـــات متقابلـــة فـــي ذمـــة طرفيـــهالتجاريـــة وعقـــد الوكالـــة عمومـــا  عقـــد الوكالـــةيفـــرض 
ـــا ومـــدينيصـــبح كـــل م ـــذلك تعتبـــر مـــن العقـــود التبادليـــة الملزمـــة  ،نفـــس الوقـــتفـــي  انهمـــا دائن ل

وكمـا هـو  ،حـد طرفـي العقـدأإلا  ابخلاف العقود الملزمة لجانب واحد التي لا يلتزم به ،لجانبين
ن نــه لــيس مــأعلــى  ،المنفــردة ةانبين لا يجــوز فســخ العقــد بــالارادواضــح أن العقــود الملزمــة لجــ

لجانـــب الوكيـــل وحـــده ولا تنشــــأ  ةفقــــد تكـــون ملزمـــ ،جـــانبينلمـــة لملز  الوكالـــة  المحـــتم أن تكـــون 
جـر ولـم ينفـق الوكيـل مصـروفات ولـم يصـيبه أ بغيرالتزامات في ذمة الموكل إذا كانت الوكالة 

مـن التفصـيل عنـد الحـديث عـن الآثـار  مزيـدب اصـيةوسنوضح هذه الخ . 1" يعوض عنه ضرر
 . التي ترتبها الوكالة على طرفيها 

جـانبين لـيس فقـط فـي حـال اشـتراط الأجـر للوكيـل بـل ل" وان اعتبار عقد الوكالة من العقود الملزمـه ل
إذ أن الموكــل فــي جميــع  ،انــه ملــزم لجــانبين حتــى ولــو كــان الوكيــل يعمــل بموجــب أصــلها التبرعــي
م بتعـويض كمـا انـه يلتـز  ،الأحوال ملزم برد ما تم صرفه من قبل الوكيل وهو فـي طـور تنفيـذ الوكالـة

 . 2الوكيل عما أصابه من ضرر "
 التــيو  .والوكيــل( الموكــلالتزامــات متقابلــة فــي ذمــة طرفيــه ) ترتــب ايضــا وكالــة التوزيــع التجــاري و   

 . من التفصيل سوف نأتي إليها لاحقا بمزيد
 
 

                                                           
 . 373السنهوري، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص 1
مفهوم الوكالة التجارية في أحكامها الموضوعية في ظل قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الجديد الهويدي، خالد جميل،  2

 . 18، ص2011.  دنية "" دراسة مقارنه " "رسالة ماجستير / غير منشوره / الجامعة الأر 
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 : ةمن عقود المعاوض .5
ضــه هــو العقــد و وعقــد المعا ،1التبــرع مــا لــم يتفــق الأطــراف خــلاف ذلــكعقــد الوكالــة الأصــل فــي 

، فــي حــين أن عقــد التبــرع هــو لا لمــا أعطــاه الطــرف الأخــرالمتعاقــدين مقــابالــذي يأخــذ فيــه كــلا 
 حد الطرفين فيه ل خر منفعة مجانا أي لا يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما أعطاه.  أم العقد الذي يقد  

أخــذ الوكيــل مقابــل تنفيــذه أمــا بالنســبة للوكالــة التجاريــة تعتبــر مــن عقــود المعاوضــات بحيــث ي      
التــي بــذلها فــي جــر الوكيــل فــان الوكيــل يســتحق مقــابلا لجهــوده أوكالــة فــإذا لــم يتفــق الطرفــان علــى لل

 . 2لظروف المحيطة بالعقد أو العرف الجاري لل جر السائد في نفس المهنة و  اً تنفيذ الوكالة وفق
ن فــرق الســعر بــيرباحــه مــن يــذه للوكالــة أن وكالــة التوزيــع التجــاري يأخــذ الوكيــل مقابــل تنففــي حــين أ
محل  المنتجات والبضائع والخدماتخذ الموكل "الشركة المنتجة" ثمن وفي المقابل يأ ، البيع والشراء

 وسوف نتحد  عن هذه الالتزامات لاحقا. .من الوكيل تفاقية الوكالةإ
 :   ةمحددمن العقود ال .6

مهمـا العقـد تقـدير مـا يحصـل عليـه افيـه منـذ ابر العقد المحدد هو " العقـد الـذي يكـون بإمكـان طر 
، أي القـدر الـذي يأخـذ والقـدر الـذي يعطـي فع وما يتحمله بالمقابـل مـن أعبـاءكل منهما من منا

 ن التثبــتيلطــرفلس العقــد الاحتمــالي الــذي لا يمكــن حتــى ولــو كــان القــدران غيــر متعــادلين بعكــ
" ولا شـك فـي كـون الوكالـة التجاريـة  ،3" ا من منافع وما يرتبه مـن أعبـاء ممما سيعود به عليه

علـى طرفيـه ومـا  ةمن التزامات محـدد ةلي وعقد معاوضمن العقود المحددة بما يرتبه كعقد تباد

                                                           
الوكالة وأوفاها الوكيل استحق جرة في ذا اشترطت الأإة بقولها " من مجلة الاحكام العدلي 1467 ةليه المادإشارت أهذا ما  1
 ن يطلب بالاجره " .أله  وإن لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالاجره كان متبرعا فليس ، جرةالأ

في المواد التجارية يستحق الوكيل الأجر في جميع الأحوال ما  -1نه " ألتجارة الأردني على من  قانون ا 81نصت المادة  2
وإذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق فيعين بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف أو الظرف "   -2لم يكن هناك نص مخالف 

ون التجارة الأردني في كون " كل التزام تجاري يقصد به من القان 55وهذا ينسجم مع القاعدة العامة التي نصت عليها المادة 
القيام بعمل أو بخدمة   لا يعد معقوداً على وجه مجاني  وإذا لم يعين الفريقان أجرة أو عمولة أو سمسرة فيستحق الدائن 

 الأجر المعروف في المهنة " .
. دار الثقافة لنشر والتوزيع، عمان    1. طالمدني مصادر الالتزام مصادر الحق الشخصي في القانون الفار، عبد القادر،  3

 .37، ص1999الأردن، 
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، ومنهـــا تنفيـــذ الوكيـــل مـــا وكـــل بـــه وأداء همـــا مـــن حقـــوق والتزامـــات علـــى طرفيـــهيمنحـــه كـــل من
 . 1الموكل أجرة الوكالة "

ن تنظــــيم أعمــــال الــــوكلاء أبشــــ 2000لســــنة  2رقــــم قــــانون  المــــادة الخامســــة مــــنوجبــــت فــــي حــــين أ
ند عوالتي سوف نقوم بشرحها لاحقا  وكالة التوزيع التجاري  تفاقيةإى وجوب تحديد مدة التجاريين عل
 .اتفاقية وكالة التوزيع التجاري  الواجب توافرها في شروطالالحديث عن 

 : ةلازمالغير من العقود  .7
د الــذي يجــوز لأحــد الأطــراف التحلــل منــه دون الحاجــة إلــى موافقــة لازم هــو العقــالــغيــر  " فالعقــد
ينهــي هــذا العقــد بإرادتــه أن  هة بطبيعتــه الخاصــة يتــيح لأحــد طرفيــعقــد الوكالــف، 2"الأخــرالطــرف 
، إذ يجوز كقاعدة عامة للموكل أن يعزل الوكيل بـأي وقـت يشـاء بشـرط عـدم تعلـق حـق المنفردة

ــة بدلالــة المــاد " للموكــل أن يعــزل بقولهــا مــن مجلــة الأحكــام العدليــة  1521ة الغيــر بهــذه الوكال
اقالــة وكمــا يجــوز للوكيــل  ،3فلــيس لــه عزلــه ..."خــر آتعلــق بــه حــق  إنوكيلــه مــن الوكالــة ولكــن 

مـن مجلـة الأحكـام  1522عن الوكالة أيضا بشرط عدم تعلق حق الغير بها بدلالة المادة نفسه 
ه مــن الوكالــة ولكــن لـو تعلــق بــه حــق الغيــر كمــا ذكــر آنفــا العدليـة بقولهــا " للوكيــل أن يعــزل نفســ
ممكــن أن يــتم قبــل إتمــام  نفســهتــه لاقال" وعــزل الوكيــل أو   ،يكــون مجبــورا علــى إيفــاء الوكالــة "

 .  4التصرف محل الوكالة بل حتى قبل البدء بها "
 من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي : .8

ــ حلــه فــي إجــراء تصــرف قــانوني إحــلال الموكــل الوكيــل م ةن موضــوع الوكالــأفكمــا رأينــا ســابقا ب
التـي قانونيـة و التصـرفات اللـذا ينـوب الوكيـل عـن الموكـل فـي إجـراء  ،ثاره ونتائجه للموكلآتنتقل 

                                                           
 .22النعيمي، سحر، مرجع سابق، ص 1
. منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر،   أحكام عقد الوكالة في التشريع المصري والمقارن الشهاوي، قدري عبد الفتاح،  2

 .  23جميل، مرجع سابق، ص،  كما هو مشار إليه لدى :  الهويدي، خالد 7، ص2005
من القانون المدني الأردني بقولها " للموكل أن يعزل وكيله متى أراد إلا إذا تعلق  863وهذا ما نصت عليه أيضا المادة  3

بالوكالة حق للغير أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت 
 لصالحه " .

من مشروع القانون المدني الفلسطيني والمادة  826و 824، انظر كذلك : للمواد 105السرحان، عدنان، مرجع سابق، ص 4
 من القانون المدني الأردني .   865
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ا قــدر فــي إجرائهــا ولديــه الخبــرة الكافيــة فــي القيــام بهــذأو يــرى غيــره أ ،يعجــز عــن إجرائهــا بنفســه
وهـــذا يعنـــي أن  ،ام بالمهمـــة الموكلـــة إليـــه علـــى أكمـــل وجـــهلقيـــلالتصـــرف ولديـــه الثقـــة التامـــة بـــه 

رتــب ت" بمــا ي ،ةتجاريــ وســواء أكانــت الوكالــة مدنيــه أ فــي اعتبــاره شخصــية الوكيــل يأخــذ موكــلال
على ذلك من نتائج خصوصا عدم جواز توكيـل الوكيـل غيـره للقيـام بالتصـرف القـانوني المكلـف 

ي المبنية عليه الثقة التي جعلت الموكل يطمـئن إلـى نتهاء الوكالة بزوال الاعتبار الشخصإو  ،به
 . 1في إحلاله محله في التصرف القانوني "  الوكيل
ـــة الأحكـــام العدليـــة " لـــيس( 1466) المـــادة  أكدتـــهوهـــذا مـــا  فـــي  للوكيـــل أن يوكـــل غيـــره  مـــن مجل

الحــال فعلــى هــذا  قــال لــه اعمــل برأيــكبــذلك أو الموكــل  ذنــهآ إلا أن يكــون الخصــوص الــذي وكــل بــه 
ولا يكـون  ،لموكـللوكيلا ويصير الشخص الذي وكله الوكيل بهذا الخصوص  غيرهللوكيل أن يوكل 

( 1 843) والمـادة ،أو وفاتـه "الأول وكيلا لذلك الوكيل حتـى لا ينعـزل الوكيـل الثـاني بعـزل الوكيـل 
ن ه إلا إذا كـاالقانون المـدني الأردنـي  " لـيس للوكيـل أن يوكـل غيـره فيمـا وكـل بـه كلـه أو بعضـ من

ـــه بالعمـــل ـــل الموكـــل أو مصـــرحا ل ـــ مأذونـــا مـــن قب ـــر الوكي ـــه ويعتب ـــاني وكـــيلا عـــن الموكـــل برأي ل الث
 ...." الأصلي

لورقة ن الاعتبار الشخصي في الوكالة التجارية " قد أصابه الانحسار في تظهير اإومع ذلك ف
فالموكل  2اسم الوكيل " ، إذ لا يشترط المشرع أن يتضمن التظهيرالتجارية على سبيل التوكيل

في كثير من ف ،في اعتباره شخصية الموكل الوكيل دخلأ وكذلك، دخل في اعتباره شخصية الوكيلأ
نه أو أما بسبب عدم معرفته بذلك إ ةدارة شؤنها الاداريإع لا يستطيلورقه التجاريه احامل الاحيان 

وغالبا ما لتحصيل قيمتها التجاريه مر هذه الورقه أغيره في  يوكلفليس لديه الوقت الكافي لذلك 
 .3يوكل مصرف من المصارف بذلك

                                                           
المنشور  2002 2927، وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية في حكمها رقم 23+ 22النعيمي، سحر، مرجع سابق، ص 1

" ... ليس للوكيل بأن يوكل غيره فيما وكل به أو ببعضه إلا  أنهعلى  2574، ص 2003لمحامين، لسنة في مجلة نقابة ا
إذا كان مأذونا له من قبل الموكل أو مصرحا بالعمل برأيه، ويكون الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الأصلي وفقا للمادة 

 من القانون المدني.." . 1 843
 .348، ص2008، دار الثقافة لنشر والتوزيع، 1، ط1. ج ي شرح القانون التجاري الوسيط فالعكيلي، عزيز،   2
 . 1966لسنة  12من قانون التجاره رقم  148راجع الماده  3



20 
 

غلب التشريعات قد تضـمنت فـي طياتهـا " عبـارة أ تعريفات السابقة للوكالة نجد أن وباستعراض ال    
، ل لحسـاب الموكـل لا لحسـابه الشخصـيتـالي مـن الضـروري أن يقـوم الوكيـل بالعمـال"مقام نفسـه" وب

بالنسبة للعمل الموكل  كنول،  حسب الاتفاق بينهما وكل أو باسمه الشخصيعمل باسم المي فالوكيل
 ن تكون كون وكيلا وله الشخصي فلن ين عمل لحسابإف ،به يجب عليه دائما العمل لحساب الموكل

  .1هناك وكالة أصلا
خـذ فـي أكيـل والو  ،شخصـية الوكيـل أخـذ فـي اعتبـاره فـي وكالـة التوزيـع التجـاري الموكـل ن في حين أ

نه يلاحظ  أن المشرع قد أجـاز اسـتثناءً علـى الآثـار المترتبـة علـى أن أ، إلا اعتباره شخصية الموكل
كمـا تحـدثنا  ،بخـلاف الوكالـة التجاريـة 2على الاعتبـار الشخصـي التوكيـل مـن البـاطن  ةالوكالة قائم

 سابقا. 
 تعتبر غالبا من العقود الزمنية )المستمرة( : .9

فعقـد الوكالـة التجاريـة  ،ا إلى العقود الفورية أو الزمنية ) المستمرة (تقسم العقود من حيث تنفيذه
حســب نــوع العقــد ، وذلــك ةمعينــ ةيــذها إلا خــلال مــديعتبــر مــن العقــود الزمنيــة غالبــا لا يمكــن تنف
الــذي يجــري فيــه تنفيــذ  أمــا العقــد الفــوري هــو .التوريــد( والشــروط المنصــوص عليهــا بالعقــد )كعقــد

، فعقـــد الوكالـــة التجاريـــة يمكـــن أن تـــرد علـــى )كعقـــد البيـــع( ةعنـــه دفعـــة واحـــد الالتزامــات الناشـــئة
ويمكــن أن تــرد علــى العقــود  ،العقــود الفوريــة كمــا لــو جــرى توكيــل شــخص إجــراء عقــد بيــع وأتمــه

 .3الزمنية وهي الصفة الغالبة على الوكالة التجارية 
بشـــأن تنظـــيم  2000لســـنة  2قـــم وجبـــت المـــاده الخامســة مـــن قـــانون ر أ ففــي وكالـــة التوزيـــع التجـــاري 

ن تي اليهـا لاحقـا عنـد الحـديث عـتحديـد مـدة الاتفاقيـة والتـي سـوف نـأاعمال الوكلاء التجاريين على 
 ة وكالة التوزيع التجاري .ة في اتفاقيالشروط الوارد

 
                                                           

من  797من مجلة الأحكام العدلية، والمادة  1449، انظر كذلك : للمادة 10الهويدي، خالد جميل، مرجع سابق، ص 1
 من القانون المدني الأردني . 833مادة المشروع المدني الفلسطيني، وال

نه " يجوز للوكيل التجاري أن أيم أعمال الوكلاء التجاريين على ن تنظأبش 2000لسنة  2من القانون رقم  21نصت المادة  2
مورد أو يعين وكيلًا فرعياً )من الباطن( واحد أو أكثر وعلى الوكيل الفرعي أن يقدم للمستهلك جميع الكفالات التي يمنحها ال

 .المنتج "
 . 28النعيمي، سحر، مرجع سابق، ص 3
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 من العقود التجارية :  .10
وتتنــــوع هــــذه  ،لتجــــارة الأردنــــي الأعمــــال التجاريــــةمــــن قــــانون ا 1(8-6حــــدد المشــــرع بــــالمواد )

، وقد وردت هـذه الأعمال وتختلف تبعا لاختلاف طبيعة النشاط التجاري الذي يمارسه الموكل 
الأعمال في القانون على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ، وتعتبر الوكالة تجارية إذا كـان 

 محل العقد عملا تجاريا 
إجــراء الأعمــال  ر علــى تفــويض الوكيــلتقتصــبوجــه عــام  إلــى أن الوكالــة التجاريــة ةشــار " وتجــدر الإ

، حتـى ولـو نـص العقـد علـى توكيـل مطلـقوالعقود التجارية ولا تتعداها إلـى الأعمـال والعقـود المدنيـة 
ولا تختلــف الوكالــة  ،2شــمول الوكالــة ل عمــال غيــر التجاريــة " علــىبــل لا بــد مــن الــنص الصــريح 

فـإذا كــان محــل العقــد الــذي  ، مــراد القيــام بــهالتجاريـة عــن المدنيــة إلا مــن حيــث التصـرف القــانوني ال
 .مدنيةها مدنيا فتعتبر الوكالة أما إذا كان محل، يقوم به الوكيل تجاريا فتعتبر الوكالة تجارية

إذا أعطيت  -1" هنأمن مشروع قانون التجاره الفلسطيني على  180شارت اليه الماده هذا ما أ
اذا أعطيـت الوكالـة التجاريـة و  -2 ت التجاريةلاالمعام ىإل إلاتنصرف  لاف ،الوكالة التجارية مطلقة

                                                           
شراء  -أ : تعد الأعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية أعمالًا تجارية برية"  نهأمن قانون التجارة الأردني ب 6نصت المادة  1

شراء تلك  -ا أو تحويلها بالبضائع وغيرها من المنقولات المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد شغله
البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية ل شياء  -الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية ج

أعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة  -المشتراه أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم د
 -أعمال الصناعة وإن تكن مقترنة باستثمار زراعي إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط ز -توريد المواد و -هـ

التزام  -ك  المشاهد والمعارض العامة -التأمين بأنواعه ي -العمالة والسمسرة ط -النقل براً أو جواً أو على سطح الماء ح
 -2 وكالة الأشغال -شراء العقارات لبيعها بربح ع -الأعمال العقارية س -جم والبترول نالمنا -التخزين العام م -ل  الطبع

وتعد كذلك من الأعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الأعمال التي يمكن اعتبارها مماثلة ل عمال المتقدمة لتشابه 
كل مشروع لإنشاء أو  -ه " تعد أعمالًا تجارية بحرية : أنأمن ذات القانون نصت على   7" . أما المادة  صفاتها وغاياتها

شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجارياً أو بيعها وكل بيع للبواخر المشتراه على هذا الوجه 
إجازة السفن أو التزام  -ج .جميع الإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعة ومؤن  -ب

وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على أجور  -النقل عليها والإقراض أو الاستقراض البحري د
جميع  -1 ن "أمن ذات القانون نصت على  8المادة أما  .البحارة وبدل خدمتهم أو استخدامهم للعمل على بواخر تجارية " 

وعند قيام الشك تعد أعمال التاجر صادرة  -2التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية أيضاً في نظر القانون  الأعمال
 منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس" .

، وهذا ما 465بيروت   لبنان، ص  ، عويدات لنشر والطباعة،1، ط1. ج  الموسوعة التجارية الشاملة ناصيف، اليأس، 2
احتوت على توكيل مطلق لا تجيز ان إ" الوكالة التجارية  1966لسنة  12من قانون التجارة الاردني رقم  82 ةالمادكدته أ
 لا بنص صريح ".  إعمال غير التجارية الأ
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المعاملة  هء هذار جلإزمة لاعمــال اللأجـاز للوكيـل القيـام بجميـع ا ،صصـة بمعاملـة تجاريــة معينـةخم
 ." ذن من الموكلى إدون حاجة إل

من أعمال  و صدر منه توكيل لشخص ما في تصرف قانوني يعتبر عملاأفإذا كان الموكل تاجرا 
ل ه توكيذا كان الموكل غير تاجر، وصدر منإة بالنسبة له عقدا تجاريا، كذلك التجارة، كانت الوكال

ه لشخص في تصرف قانوني يعتبر عملا من أعمال التجارة والمضاربة، كانت الوكالة بالنسبة إلي
 .عقداً تجارياً أيضاً 

ف ذا كان التصر إتاجراً أو غير تاجر،  وتكون الوكالة عقدا مدنيا بالنسبة للموكل سواء أكان
 أما، القانوني الذي صدرت فيه الوكالة عملا مدنيا، كالتوكيل لشراء منزل لأجل السكنى ونحو ذلك

فيه  لوكالةذا كان تاجرا والتصرف القانوني الذي تولى اإليه تجارية الوكيل فتكون الوكالة بالنسبة ا
 .يدخل في أعمال تجارته

كان التصرف القانوني محل الوكالة من الأعمال المدنية، إذا في حق الوكيل مدنية وتعتبر الوكالة 
 -إن صح التعبير  -إن أهمية معرفة تصنيف عقد الوكالة و ،حتى لو كان هذا الوكيل تاجراً 

 . 1بالنسبة للموكل والوكيل، تتضح في جانب معرفة الاختصاص، وطرق الإثبات
ع قام بالإضافة إلى أن المشر  ،على عمل تجاري بامتياز اري تنصبن وكالة التوزيع التجأوباعتبار 

ن تنظيم أعمال الوكلاء أبش 2000لسنة  2خاص " قانون رقم  بتنظيم أحكامها ضمن قانون 
 .ذاتها عملا تجاريا  فهي تعتبر بحد ،التجاريين "

 : " الحصرية " شرط القصر  .11
شرط القصر بحيث يقوم التجارية  لاتما يميز وكالة التوزيع التجاري عن غيرها من الوكا

، فغالبا ما يشترط وكالة في مجال محدد أو لشخص معينحد طرفي الأعلى تخصيص 
أو منع الوكيل  ،على شخص الوكيل دون غيره نةقصر التوزيع في منطقه نشاط معي الموكل

ين من ، " وقد يكون القصر متعلقا بنوع معيلات لغير الموكل في منطقة نشاطهمن تلقي توك

                                                           
في المنشور في مجلة الوقائع الفلسطينية  2001لسنة  4من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم  68راجع المادة  1

لسنة  12دني رقم من قانون التجارة الار  51كدته المادة أ، وهذا ما 2001 9 5، بتاريخ 226 ، على الصفحة38العدد رقم 
ليها إعقود المشار ثبات العقود التجارية مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية، فيجوز اثبات الإ" لا يخضع  1966

 حكام القانونية الخاصة ".ظ بالاستثناءات الواردة في الأتفابجميع طرق الاثبات مع الاح
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، كما قد يكون القصر توسط في إبرام صفقات لبضائع أخرى أنواع البضائع فلا يجوز للوكيل ال
متعلقا بعملاء محددين كما إذا اتفق على أن يكون توزيع الوكيل قاصرا على تجارة الجملة 

 .1دون التجزئة أو على العملاء المستهلكين دون التجار أو غيره " 
بعدم  الوكيلأشكال منها " شرط  قصر الشراء أي يلتزم  وقد يتخذ شرط القصر عدة 

، وقد يقتصر شرط القصر على المتعاقد معه الموكلالتعامل في مجال السلع محل العقد مع غير 
 ،المتعاقد معه الوكيلبعدم التعامل في مجال السلع محل العقد مع غير  الموكلالبيع بحيث يلتزم 

عن إعطاء حق توزيع المنتجات محل العقد لشخص  الموكلع بحيث يمتن وقد يكون القصر متبادلا
خر آنع على الموزع قبول التعامل مع منتج  ، كما يمالمتعاقد معه وكيلخر في منطقة نشاط الآ

 . 2وهذا الشرط لا يفترض بل يجب النص عليه في العقد" ،منافس لنفس السلعة محل العقد
هاد الوكيل في توزيع سلعته وخدماته بالإضافة إلي اجت ضمان لموكللالقصر بالنسبة  ةوتكمن أهمي

على نجاح مشروعه وكسب السوق من  اتفانيه بشتى الوسائل لتوزيع منتجاته ليكون الوكيل حريص
بضاعة موكله  لى تصريفويؤدي إ ،ما يخدم هذه السلعةبة وتطوير نشاطه ر داخلال جودة الإ

شرط يضمن للموكل أن الخبرات والدراسات التي كما أن هذا ال ،وتلبية احتياجات المتعاملين معه
ن هذا ما بالنسبة للوكيل فإأ،دون خدمة منتجات الآخرين وحدهيزود بها الوكيل تخدم فقط منتجه 

ي المنطقة الجغرافية محل بحيث يجعله في مأمن من وجود منافسين فيه الشرط يعود بالفائدة عل
 ،والإعلان سيكون مردها الاقتصادي عليه وحده ن ما يبذله من تكاليف في الدعايةوإ، التوزيع

بالإضافة إلى أن شهرة العلامة التجارية الناشئة عن الدعاية سيجني الوكيل الحصري ثمارها دون 
 .3مشاركة أي شخص معه 

 شروط وقد تجتمع هذه الشروط  ةحد ثلاثلا يرد مطلقا وإنما يكون مقيدا بن " شرط القصر أإلا  
 : 4تقتصر على أحدها وهي "  في عقد واحد أو قد

                                                           
 .161، ص2005. دار الفكر الجامعي، الإسكندرية   مصر،  الوكالة التجارية في ضوء الفقه والقضاءقزمان، منير،  1
 .13قزمان، منير، المرجع السابق، ص 2
) رسالة ماجستير   غير منشورة   جامعة النجاح ن الوكالة التجارية الحصريه في الفقه الإسلامي والقانوشرف، أعمر،  3

 . 75 -73، ص 2012الوطنية    فلسطين( . 
 . 138القليوبي، سميحه، مرجع سابق، ص 4
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 ا .المكان : أي اقتصار عقد وكالة التوزيع التجاري على منطقة جغرافية معينة دون غيره 
 . نوع الإنتاج : بحيث ينصرف العقد إلى سلعة معينة دون غيرها 
  الأشخاص : بحيث يقتصر دور الوكيل الحصري على التعامل فقط مع أشخاص محددين

 الجملة .دون غيرهم مثل تجار 
ل وكمالفلسطيني هذا الشرط بقولها " لا يجوز لل التجارةقانون من مشروع  212وقد تناولت المادة 

كما لا يجوز  ، أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط
وذلك كله ، ة ة تمارس ذات النشاط وفي ذات المنطقألوكيل العقود أن يكون وكيلا لأكثر من منش

هذا الشرط ما هو إلا تخصيص لنطاق الوكالة و " ،ف صراحة على غير ذلك "ما لم يتفق الأطرا
فهو بمثابة وكالة خاصة من الموكل إلى الوكيل بحيث لا يستطيع الوكيل الخروج عن هذا التحديد 

 . 1تجاه الموكل"يته وإلا انعقدت مسؤول

 الفرع الثاني : أركان عقد الوكالة :

 " التراضي والمحل والسبب" : ة:وكالة كغيرها من العقود يجب أن تتضمن أركانا ثلاثال
 التراضي في عقد الوكالة : -1

 حتى ينعقـد عقـد الوكالـة يجـب أن تتلاقـى إرادة طرفيـه "الموكـل والوكيـل" ، وأن يتطـابق الإيجـاب
ضــا كــالغلط مــع القبــول ، ويجــب أن يكــون رضــا كــل طــرف منهمــا ســليما خاليــا مــن عيــوب الر 

 والإكراه والتغرير والغبن ، كما أن تلك الإرادة يجب أن تصدر عن أشخاص ذوي أهلية :   
 أهلية الموكل :  -أ

يشــترط أن يكــون الموكــلُ مقتــدراً علــى مــن مجلــة الأحكــام العدليــة " 1457 المــادة نصــت   
ا فـي الأمـور وأمـ ،بناء عليه لا يصح توكيل الصبي غير المميز والمجنون  ،إيفاء الموكل به

بــة يصــح توكيلــه وإن أذنــه الــولي  كاله فــلا التــي هــي ضــرر محــض فــي حــق الصــبي المميــز
كقبـول الهبـة  ،وفي الأمور التي هي نفع محض يصـح توكيلـه وإن لـم يأذنـه الـولي، والصدقة

                                                           
 . 727، ص2002، دار النهضة العربية، 4ط القانون التجاري، رضوان، فايز، 1
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وأمـا فـي التصـرفات المتعلقـة بـالبيع والشـراء المتـرددة بـين النفـع والضـرر فـإن كـان  ،والصدقة
 وإلا فالتوكيل ينعقد موقوفا على إجازة وليه "  . ،أذوناً بها فله أن يوكلالصبي م

لذا يجـب أن يكـون الموكـل ذا أهليـه  ،المراد القيام به فالوكيل يحل محل الموكل في القيام بالتصرف
لا  يءإذ أن فاقــد الشــ ،فيجــب أن يكــون هــو أهــلا لــه ،ن الوكيــل يســتمد قوتــه مــن الموكــللأ ؛لتعاقــدل

وكـان التصـرف ممـا يقبـل  ،غيره والضابط في ذلك أن كل من صـح  تصـرفه فـي شـئ بنفسـهيعطيه ل
وعلــى ذلــك لا يصــح  ،فمــا لا يملكــه بنفســه لا يملــك التوكيــل فيــه ،النيابــة صــح أن يوكــل فيــه غيــره 

ولا يصح أيضا توكيل الصبي المميز بتصرف ضـار  ،التوكيل من المجنون ولا الصبي غير المميز
أما إذا  كان توكيله بالتصرف الذي ينفعه نفعا  ،الهبة ولو أذن به وليهبمنح وكيل ضررا محضا كالت

عقـد الأما إذا كان التصرف يدور بين النفع والضرر فيكـون  .محضا كالتوكيل بقبول الهبة صح ذلك
 .    1موقوفا على إجازة وليه إلا إذا كان مأذونا يصح في حدود الإذن

فلو أن  ،وبالوقت الذي يباشر فيه الوكيل العقد  ،ي الموكل بوقت الوكالةف ةهليالأ" والعبرة في توفر 
ــم تصــح الوكالــة ــم يكــن أهــلا لهــذا العقــد وقــت إعطــاء التوكيــل ل ولا تصــح أيضــا إذا كــان  ،الموكــل ل

 . 2الموكل أهلا  وقت التوكيل وغير أهل وقت مباشرة العقد "
 ةانوني موضـــوع الوكالـــة  كانـــت الوكالـــة باطلـــن يقـــوم بالتصـــرف القـــ" وإذا لـــم يكـــن الموكـــل أهـــلا لأ 

حتى ولو كان حسن النيـة مـا لـم يكـن ، ر في حقوق الغيرويسري البطلان على تصرف الوكيل ويؤث
، ولكـن يكـون للغيـر الحـق فـي أن يطلـب مـن الوكيـل الـذي حل لتطبيق قواعد الوكالة الظاهرةهناك م

بقـدر مـا عـاد  ةلـه أن يطالـب عـديم الاهليـو  الموكل تعويض الضرر الـذي لحـق بـه يجهل عدم أهلية
 .3" ه من المنفعة من العقد الذي أبطلعلي
 أهلية الوكيل : -ب

حرة ومسـتقلة  ةرادإ، بل أن يكون أهلا لتصدر منه ةهليلأيشترط في الوكيل أن يكون كامل الا 
" يشــترط أن يكــون الوكيــل أنــه مجلــة الأحكــام العدليــة علــى مــن  1458المــادة حيــث اشــترطت 

                                                           
ن القانون المدني الأردني م 1 834دة ، وهذا ما أشارت إليها أيضا الما118-117سرحان، عدنان، مرجع سابق، ص 1

 "يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه " . بقولها
  .413السنهوري، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص 2
 . 352دياب، اسعد، مرجع سابق، ص 3
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شــترط أن يكــون بالغــا فيصــح أن يكــون الصــبي المميــز وكــيلا وان لــم يكــن يولا  ،قلا ومميــزاعــا
صبي لل" وعلى ذلك لا توكيل  ،مأذونا، ولكن حقوق العقد عائدة إلى موكله وليست بعائدة إليه"

يملـــك مباشـــرته بنفســـه فما لا ،تصـــرفالالمحجـــور بســـفه بالقيـــام بمميـــز ولا المجنـــون ولا الغيـــر 
كانـت  إذانـه ويتبين مـن ذلـك أ ، ويصح أن يكون الوكيل مميزا1لا يملك ذلك لغيره "لمصلحته ف

فـي  توافرهـالا يجـب  " نـهفإ ،تتـوافر فـي الموكـل أنالتصرف القانوني محـل الوكالـة يجـب  أهلية
كـــان  إذاهـــذا  ،الموكـــل إلـــىهـــو بـــل ينصـــرف  إليـــهثـــر هـــذا التصـــرف لا ينصـــرف ن أالوكيـــل لأ

 . 2كل "الوكيل يعمل باسم المو 
أن يصدر و  ،لانعقاد الوكالة ةأو الوكيل أي عيب من عيوب الارادويجب أن لا يشوب إرادة الموكل 

تعاقد مع الطـرف الأخـر لل ةبحيث تكون إرادته متجه ،لتعاقدل من هو أهلمكل من الإيجاب والقبول 
وكمــا  .حشإكــراه أو تغريــر نجــم عنــه غــبن فــامــن غلــط أو  ةلا يشــوبها أي عيــب مــن عيــوب الاراد

وكل لم يـرض فالوكيل والم ،ن عقد الوكالة من العقود القائمة على الاعتبار الشخصيفإذكرنا سابقا 
 فـإذا وقـع أي غلـط فـي شخصـية أي ،اعتبـاره شخصـية مـن تعاقـد معـهفـي دخـل أبالوكالة إلا بعد أن 

المطالبـة بفسـخ  خـر ويحـق لـهبالنسبة إلـى الطـرف الا   ةغير لازم من الموكل والوكيل تصبح الوكالة
 . 3العقد
 التصرف محل الوكالة :  -2

" عقد يلتـزم بمقتضـاه بأنها من مشروع القانون المدني الفلسطيني الوكالة ( 797) عرفت المادة
مــن القــانون المــدني الأردنــي  (833)ن يقــوم بعمــل قــانوني لحســاب الموكــل " والمــادة أالوكيــل 
ونصـت  ،مقام نفسـه فـي تصـرف جـائز معلـوم "ر خآ" عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا  بأنها
أن يكون الموكل مالكا  -أ :يشترط لصحة الوكالة  " انه  علىمن ذات القانون  (834) المادة

أن يكون الوكيل غيـر ممنـوع مـن التصـرف فيمـا وكـل  -ب .حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه
شترط لصحة الوكالة رضا الخصم ولا ي -2 .لموكل به معلوما وقابلا للنيابةأن يكون ا -ج .به

                                                           
، 383، ص1977الفكر العربي، القاهرة   مصر، . دار  سلاميةلكية ونظرية العقد في الشريعة الإالمأبو زهره، محمد،  1

 . 119وكما هو وارد لدى : سرحان، عدنان، مرجع سابق، ص
فإذا كان الوكيل يعمل باسمه  كما في الاسم المستعار أو المسخر، فإن أثر العقد ينصرف إليه شخصيا، ومن ثم يجب أن   2

 .  415ري، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص تتوافر فيه أهلية هذا العقد،  كما هو وارد لدى  : السنهو 
 ( من القانون المدني الأردني . 153( من مشروع القانون المدني الفلسطيني والمادة )120انظر للمادة ) 3
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يمكـن  أعـلاه النصـوصمن مجلة الأحكام العدليـة و ( 1459و 1457) المادتين ومن خلال. 1"
 استخلاص الشروط التي ترد على محل العقد :

 أن يكون التصرف محل الوكالة ممكنا : -أ
 كـان مسـتحيلا كـان بـاطلا " فـإذا ،يكون التصرف القـانوني محـل الوكالـة ممكنـا أنيجب 
( 159)فالمـادة  ،2تبعا لبطلان التصـرف "وكانت الوكالة باطلة  ،لا التزام بمستحيل لأنه

من القانون المدني الأردني  نصت على " إذا كان المحل مستحيلا فـي ذاتـه وقـت العقـد 
طعن بحكم قضائي بعد مرور المدة أو لفمثلا لا يجوز توكيل محام ل 3كان العقد باطلا "
 .أو إذا كان التصرف محل الوكالة قد تم قبل تنفيذها ،ال الوقفالتوكيل في بيع أمو 

" أي ألا يكـــون محـــل  ،تكـــون النيابـــة فـــي عقـــد الوكالـــة محـــل التصـــرف جـــائزةأن يجـــب و 
ل بحلـف اليمـين، مـثلا لا يجـوز التوكيـ ،الوكالة تصرف يجب أن يقوم به الشـخص بذاتـه

علـى دفاترهـا فـي إدارتهـا ويطلـع  ن الشريك في الشركة باعتباره يساهمأ لىويذهب الفقه إ
، فــلا يجــوز لا يقبــل التوكيــل فيــه شخصــيخــاص و  هــذا ن عملــهإ، فــومســتنداتها وأوراقهــا

لشــريك أن يوكــل غيــره فــي ذلــك حتــى لا يتــدخل أجنبــي فــي أعمــال الشــركة ويطلــع علــى 
 . 4أسرارها " 

 أن يكون التصرف محل الوكالة معلوما أو معينا : -ب
مـن القــانون  (834و  833) المــوادمجلـة الأحكــام العدليـة و  مــن (1468)المـادة أوجبـت 

كمـا لـو وكـل شـخص  ،نـا نافيـا للجهالـةيين التصرف محل الوكالـة تعييالمدني الأردني تع
وقـد  ،مجهـولا يئاشـيصـح أن يكـون محـل الوكالـة  لافـ ،بإبرام عقد بيع معـينشخصاً ا خر 

                                                           
نه "... تعتبر الوكالة عقد أعلى  0102 1 31بتاريخ  2009 3837وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية في حكمها رقم  1

( من القانون المدني الأردني 833مقتضاه شخصا أخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم وفقا لأحكام المادة )يقيم الموكل ب
ن يكون الموكل به معلوما وقابلا أكا حق التصرف بنفسه بما وكل في و ويشترط لصحة الوكالة بشكل عام أن يكون الموكل مال

( من القانون 834و 833" ... يستفاد من نص المادتين ) 2010 7 5بتاريخ  2010 6لنيابة ..." وفي حكم أخر رقم 
المدني أن الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا أخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم. ويشترط أن يكون الموكل به 

ا عملا معلوما وان تكون الوكالة بالخصومة محدده بموضوعها وأشخاصها وصلاحيات المخولة للقيام بها لترتيب أثاره
 بالمادتين سالفتي الاشاره وتمشيا ما جرى عليه الاجتهاد القضائي ...." .

 . 421السنهوري، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  2
 من مشروع القانون المدني الفلسطيني . 132ذات المعنى وارد في نص المادة  3
 . 423السنهوري، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص 4
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و قـام شـخص بتوكيـل غيـره فـي ل كمان يتعيلل يكون محل التصرف موضوع الوكالة قابلا
من مشروع القـانون المـدني الفلسـطيني ( 801) المادة هأشارت إلي ما هوو  ،إدارة مصنعه

مـــن القـــانون المـــدني الأردنـــي بقولهمـــا " إذا كانـــت الوكالـــة بلفـــظ عـــام لـــم  (837)والمـــادة 
 . 1عمال الإدارة والحفظ "لمقصود منه فلا تخول الوكيل إلا أ يقترن بما يوضح ا

كر فـإذا لـم يـذ ،خـر قـد وكلتـك فـي مـاليحـد لا  أفلـو قـال  هالوكالة لغة بمعنى الحفظ وعليف
الشخص أن يحافظ على ذلك المـال فقـط ولـيس لـه ى ذلك عل، فالتصرفات التي وكله بها
فيكــون قــد  ءنــك وكيلــي بكــل شــيإخــر حــد لا  أ، كــذلك لــو قــال خــرآأن يتصــرف فيــه بنــوع 

 .2فوض ذلك الشخص بالمحافظة فقط "
 أن يكون التصرف محل الوكالة مشروعا : -ت

 3لنظام العام والآداب ايجب أن يكون محل التصرف في عقد الوكالة مشروعا غير مخالف
أو شــــراء أســــلحه ممنــــوع ، إذ لا يصــــح أن يكــــون محــــل الوكالــــة شــــراء مخــــدرات والقــــانون 

 .اتفاق يخالف القانون يقع باطلا  ، فكلالتعامل بها
وني المــراد القيــام بــه غيــر جــائز بالنســبة للموكــل فــلا يجــوز لــه أن وإذا كــان التصــرف القــان

 .4يوكل فيه غيره أنفما لا يستطيع أن يقوم به بنفسه لا يستطيع  ،يوكل فيه غيره
 

                                                           
والذي جاء فيه " ... تشترط لصحة الوكالة أن يكون 1999 962تمييز الأردنية في حكمها رقم وهذا ما أكدته محكمة ال 1
ن ألفاظ العموم التي صيغت بها الوكالة باسترداد رسوم جمركية قبل استيفاء دائرة الجمارك أوكل به معلوما وقابلا للنيابة، و الم

لوكالة بجهالة فاحشه وتكون الدعوى المقامة بالاستناد إليها هذه الرسوم لا تجعل الخصوص الموكل به معلوما، مما يشوب ا
، 392، ص2001مقدمه ممن لا يملك حق تقديمها لعدم صحة الخصومة... " المنشور في مجلة نقابة المحامين، لسنة 

دي، ، كما هو مشار إليه لدى : الهوي1989، ص1995، مجلة نقابة المحامين، لسنة 1994 1692وكذلك تمييز حقوق رقم 
 . 12-11خالد، مرجع سابق، ص

 . 493، ص 1991، دار الكتب العلمية، بيروت   لبنان، 3. المجلددرر الحكام في شرح مجلة الأحكامحيدر، علي،  2
في الواقع ليس من السهل تحديد مفهوم النظام العام لما يشوبه من غموض وإبهام ، لدرجة أن فقهاء القانون استعصى عليهم 3

ففكرة النظام العام فكره نسبية تختلف من مجتمع لآخر تتعلق بالمصلحة العامة التي تعلو على مصلحة مع، وضع تعريف جا
الفرد ويتغير مفهومه تبعا للزمان والمكان ، أما الآداب العامة : هي قواعد غير مكتوبة تسود مجتمع معين ويقيد الناس داخل 

صيلة عوامل مختلفة أخلاقية واجتماعية مبعثها العرف والعادات، وهو ما هذا المجتمع أنفسهم بها ويعتبرونها ملزمة فهي ح
من مشروع القانون المدني الفلسطيني على أنه " إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الا داب كان  131أكدته المادة 

 العقد باطلا " .  
 . 426السنهوري، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  4
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 المبحث الثاني

 شروط وكالة التوزيع التجاري وإجراءات تسجيلها

بالإضافة ، ء التجاريين تنظيم أعمال الوكلان بشأخاصة  اشروطالفلسطيني  المشرع وضع        

لذا سوف أتناول  ؛وإلا اعتبر العقد غير صحيح العقد التي نظمتها القواعد العامةلى شروط صحة إ

وباتفاقية وكالة التوزيع بمزاولة أعمال الوكلاء التجاريين  الخاصة الشروط في هذا المبحث

 ة الاقتصاد الوطني الفلسطيني زارمسجل الوكالات التجارية في واءات تسجيلها أمام إجرو التجاري

 المطلب الأول : شروط وكالة التوزيع التجاري :

 ي سعى كل طرف الى تحقيقه من خلالهاالذثر نظرا لأهمية وكالات التوزيع التجاري والأ        
من انعكاس على الصناعات الاطراف والغير و  على مثل هذه العقود تنظيم في وما قد يسببه الخلل

خاصة  االمشرع شروط نظم لذا ،تجاري بشكل عام والاقتصاد الوطني بشكل خاصوالنشاط ال
 . لمزاولة أعمال الوكلاء التجاريين وباتفاقية وكالة التوزيع التجاري 

 الفرع الأول : الشروط الشكلية :

 :  كتابة العقد -أ
فة طرق لم يشترط المشرع الكتابة في العقود والوكالات التجارية عموما وأجاز إثباتها بكا

ن أبش 2000لسنة  2قانون رقم المن المادة الخامسة  إلا أن ،1الإثبات تبعا للقواعد العامة
كتابة اتفاقية وكالة التوزيع التجاري بقولها " يجب أن اشترطت تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين 

 ثباتوالإ للانعقاد فالمشرع اعتبر الكتابة شرطا "... تكون اتفاقية الوكالة التجارية ثابتة بالكتابة
اجهة الغير كما هي ضرورة للإثبات، وعلى وجه الخصوص في نفاذ شرط الحصر في مو و " 

                                                           
على أنه ""لا يخضع إثبات العقود التجارية مبدئيا للقواعد  1966لسنة  12( من قانون التجارة رقم 51ه )نصت الماد  1

 بالإستثناءات الاحتفاظ الحصرية الموضوعة للعقود المدنية، فيجوز إثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الإثبات مع
 الخاصة " .  القانونية في الأحكام الواردة
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وكالة التوزيع  كتابة شتراطا  فإن وبالتالي ،1ن تحديد المكان والزمان للوكالة الحصريه " أش
 يترتب أو بها يتعلق أي نزاع حصول حال في أكبر قانونية حجة الوكالة هذه يعطي التجاري 

 .هاعلي
مـــا اشـــتراه مـــن  الوكيـــلبحيـــث يبيـــع  ،عـــن عقـــد بيـــع وشـــراء ي ينشـــأالحصـــر التوزيـــع  أنباعتبـــار و 

 إرادةالتـــي تعبـــر عـــن  محتوياتـــهيخضـــع لضـــوابط معينـــه تحـــددها  إنمـــان هـــذا العقـــد إ، فـــالموكـــل
 إلــىا دائمــ العــودةتــأتي أهميــة  مــن هنــاو ، المشــتركة وإرادتهمــا (المــوزعالوكيــل )و  الموكــل )المنــتج(

 .2بين الأطراف العلاقة التي تنظمأهم البنود هذا العقد للوقوف على ضمون م
 
 إشهار عقد وكالة التوزيع التجاري : -ب

كــــانوا أشخاصــــا طبيعيــــين أو أاشــــترط المشــــرع الفلســــطيني علــــى الــــوكلاء التجــــاريين ســــواء  
واردة بالمــادة الثانيــة اعتبــاريين ويزاولــون أعمــال الــوكلاء التجــاريين ومســتوفين كافــة الشــروط الــ

 ةتسـجيل وكـالاتهم فـي السـجل التجـاري خـلال ثلاثـن أعمـال الـوكلاء التجـاريين أمن قانون بش
شـهار عقـد ، فمصلحة الوكيل والموكل إ3طراف على الاتفاقيةمن تاريخ توقيع جميع الأ شهور

 .وكالة التوزيع لنفاذ شرط الحصر في مواجهة الغير
                                                           

، 1994، دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندريه، مصر، 1. ط ، العقود التجارية والعمليات المصرفيةانيدويدار، ه 1
 . 146 -143ص

. الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية،  قانون التجارة البرية بين النص والاجتهاد والفقه المقارن لياس، إأبو عيد،   2
 .  29، ص 2004لبنان، 

بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وقد بل  عدد الوكالات  2000لسنة  2( من قانون رقم 19و18و4) راجع المواد 3
عن نشاطات وانجازات  2011وكالة وفقا لتقرير الإحصائي السنوي  47في الضفة الغربية  2011التجارية المسجلة لسنة 

فقد بل  عدد الوكالات المسجلة في الضفة  2012عام ، وفي 32على الصفحه  2012الوزارة المنشور في نيسان من العام 
 2013عن نشاطات وانجازات الوزارة المنشور في نيسان من العام  2012وكالة وفقا لتقرير الإحصائي السنوي  43الغربية 

ائي وكالة وفقا لتقرير الإحص 18فقد بل  عدد الوكالات المسجلة في الضفة الغربية  2013،  وفي عام 36على الصفحه 
فقد بل   2014، وفي عام 35على الصفحه  2014عن نشاطات وانجازات الوزارة المنشور في آذار من العام  2013السنوي 

عن نشاطات وانجازات الوزارة  2014وكالة وفقا لتقرير الإحصائي السنوي  14عدد الوكالات المسجلة في الضفة الغربية 
فقد بل  عدد الوكالات المسجلة في الضفة الغربية  2015، وفي عام 37 على الصفحه 2015المنشور في شباط من العام 

على  2016عن نشاطات وانجازات الوزارة المنشور في شباط من العام  2015وكالة وفقا لتقرير الإحصائي السنوي  16
ر الإحصائي السنوي وكالة وفقا لتقري 17فقد بل  عدد الوكالات المسجلة في الضفة الغربية  2016، وفي عام 34الصفحه 
، لمزيد من التفاصيل انظر : 37على الصفحه  2017عن نشاطات وانجازات الوزارة المنشور في شباط من العام  2016

 . 2للملحق رقم 
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الاعـلان بصـفته وكـيلا تجاريـا لأي  اأو اعتباريـ اشخصـا طبيعيـ انأك ي شخص سواءً ويحظر على أ
صــولا سـلعه او منــتج فـي الصــحف أو أي مـن وســائل الاعـلان إلا بعــد الحصـول علــى هـذه الصــفه أ
ورتـب  ،1وقانونا وذلك بعد استيفاء الشروط القانونية لتسجيل الوكالة التجارية وفـق مـا تطلبـه القـانون 

وسـوف نتحـد  عـن  ذلك جزاء نتيجـة إخلالـه ومخالفتـه لأحكـام القـانون القانون على كل من يخالف 
 . 2 ء لاحقااهذا الجز 
وفــق أحكــام مســجلة الغيــر  لســطيني لــم يعــالج مســالة الوكــالاتن المشــرع الفأويــرى الباحــث بــ 
الــذي عــالج  قانونيــة وخصوصــا للغيــر وذلــك علــى غــرار المشــرع الأردنــي اثــار آ رتــبتوالتــي ، القــانون 
نـه ونـرى أ ،3 2001لسـنة  28المادة العاشرة من قانون الوكلاء والوسطاء التجـاريين رقـم في الامر 

 . تعالج ذلك كما فعل المشرع الأردني ةإضافة مادحري على المشرع الفلسطيني 
ن كــان يتوجــب علــى إو نــه أ"...  78 456دنيــة فــي قرارهــا رقــم يــز الأر يوهــذا مــا أكدتــه محكمــة التم

ء وكالته في سجل الوكلاء لدى وزارة الصـناعة والتجـارة عمـلا بقـانون الـوكلا الوكيل التجاري تسجيل
ل لا يترتـب عليـه ســوى إلا أن التخلـف عــن هـذا التسـجي ،1968لسـنة  29والوسـطاء التجـاريين رقـم 

، ولــيس فــي القــانون مــا يعفــي مــن هــذا القــانون  17مــن نــص المــادة  ، كمــا هــو واضــحةفــرض الغرامــ
 تترتب للوكيل عن عقد الوكالة بسبب عدم التسجيل ..." . حقوق التيالالموكل من 
تعتبـر ري لـدى وزارة الاقتصـاد الـوطني الفلسـطيني توزيـع التجـاري فـي السـجل التجـاالة وتسجيل وكالـ

قرينــة قاطعـــة لا تقبـــل إثبـــات العكـــس علـــى علـــم الغيـــر بشـــرط الحصـــر للبضـــائع والمنتجـــات لصـــالح 
ن تعامـل الغيـر بالمنتجـات المحصـورة فـي التـالي فـإوب ،الغيـر فـي مواجهـةوبنفاذ هذا الشـرط  ،لالوكي

مشـــروعة ويكـــون الغيـــر مســـؤولا عـــن أي ضـــرر قـــد يلحـــق الغيـــر تعتبـــر مـــن قبيـــل المنافســـة  الوكيـــل
 . 4بالوكيل

                                                           
ن تنظيم الاعلانات التجارية أبش 2014( لسنة  17-و -م  25قرار صادر عن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني رقم )   1

 المنشور على موقع وزارة الاقتصاد الوطني على الشببكة العنكبوتيه 2014 11 18الصادر بتاريخ 
 http://www.mne.gov.ps/images/mainadver2.html  مساء . 12:30الساعه  2017 11 27تاريخ الزياره 
 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين . 2000لسنة  2من قانون رقم   22راجع المادة   2
على انه " لا يتمتع أي من طرفي الوكالة  2001لسنة  28أ من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم  10ة نصت الماد 3

الغير مسجلة وفق أحكام هذا القانون بأي مزايا منحهـا القـانون للموكـل أو للوكيل التجاري، إلا انه يجوز للغير إقامة الدعوى 
 ـت وجودهـا مـن ناحية واقعية... " .استناداً  إلى وكالـة غيـر مـسجلة إذا ثب

 . 84شرف، مرجع سابق، صأعمر،  4
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 : مزاولة أعمال الوكلاء التجاريينشروط :  الفرع الثاني 

ن تنظــيم أعمــال أبشــ 2000لســنة  2 قــانون رقــم مــنالمــادة الثانيــة  فــي المشــرع الفلســطيني حــدد     
لـو سـلك  نـه كـان أفضـلنـرى أو  ،شروطا خاصة لمزاولـة أعمـال الـوكلاء التجـاريينالوكلاء التجاريين 
المشــرع الأردنــي الــذي تــرك تحديــد هــذه الشــروط إلــى نظــام أو تعليمــات مســلك  المشــرع الفلســطيني

صــة أن القــانون يهــتم بــالأمور ، خالأمــور التفصــيليةمختصــة باعتبارهــا مــن اال الجهــاتعــن تصــدر 
الجوهريـــة بالإضـــافة إلـــى إمكانيــــة تعـــديل تلـــك التعليمـــات أو الأنظمــــة بكـــل ســـهوله ويســـر بخــــلاف 

 الأطـراف حقـوق  ولحمايـة الوكالـة جديـة ضـمان وقـد هـدف المشـرع مـن  تلـك الشـروط .القـانون 
 هاستغلالوا الوكالات ههذ من خلال التلاعب أو التحايل ومنع لهذه السلعة او الخدمة  المستهلكينو 
 : وهذه الشروط هي الوطني الاقتصاد يضر قد بما
ين أن يكون الوكيل التجاري وكيلًا مباشراً مسجلًا في السجل التجاري الخاص بـالوكلاء التجـاري .1

 " الموكــل يتعامــل الوكيــل التجــاري مباشــرة مــع، بحيــث لاقتصــاد الــوطني الفلســطينيالــدى وزارة 
أو  أي وكــلاء تجــاريين أو وســطاء بمعنـى هــو مــن يقــوم بشــراء البضــائع " دون  الشـركة المنتجــة

داخــل المنطقــة وهــو مــن يقــوم بتوزيعهــا وترويجهــا  الموكــلمباشــرة مــن المنتجــات أو الخــدمات 
ذا تضــمن العقـــد إلا إينـــا مــن البـــاطن كمــا رأ حقيتـــه بتعيــين وكيـــلمــع أ الجغرافيــة المتفــق عليهـــا

 .خلاف ذلك 
 يلدى مسجل الوكلاء التجاريين في وزارة الاقتصاد الوطن وكيل التجاري ومن متطلبات تسجيل ال

 : الفلسطيني
 . )إحضار إثبات شخصية لمقدم الطلب )شهادة تسجيل الشركة أو سجل تجاري ل فراد 
  صوره عن عقد تأسيس والنظام الداخلي للشركات المساهمة إن وجد في حال كان مقدم

 .تها مزاولة أعمال الاستيراد والوكالات التجارية ( الطلب شركة )على أن تكون من غايا
 . بطاقة عضوية في إحدى الغرف التجارية الفلسطينية 
 .إثبات ملكية محل أو عقد إيجار 
 .رخصة مهن من ضريبة الأملاك بوزارة المالية 
 .)شهادة خلو طرف من الضريبة )مديرية ضريبتي الدخل والأملاك   وزارة المالية 
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 وميه من وزارة الداخلية وعدم ممارسته وظيفة عامة . شهادة عدم محك 
  1تعبئة طلب تسجيل وكيل تجاري. 
 (   مائة دينار أردني100دفع الرسوم المطلوبة وهي مبل ). 
  ًعن مقدم الطلب )كتاب تفويض من الشركة إذا تقدم محام أو شخص بصفته وكيلًا خاصا

 مرفق أصل وصورة عن هوية الشخص المفوض(. 
 يشترط بالوكيل الفرد )الشخص الطبيعي(: .2

لاشــتراط  بأنــه لــيس هنــاك أي داعالباحــث  رى يــو  ،أن يكــون فلســطينياً ومقيمــاً فــي فلســطين  -أ
 ،سطينية مـن جهـةفي فلسطين وذلك نظرا للوضع الراهن التي تمر به الأراضي الفل ةقامالإ

بين والمقيمـين فـي الخـارج ومن جهة أخـرى تشـجيع الاسـتثمار الخـارجي للفلسـطينيين المغتـر 
  نه يحمل الجنسية الفلسطينية.أما دام 

لســنة  2لــم يحــدد المشــرع فــي قــانون رقــم :  2ةهليــأن يكــون الوكيــل التجــاري كامــل الأ جــبي -ب
نمــا تركهــا وإ ة الوكيــلهليــأ  ن التجــارةو قــانو أ بشــأن تنظــيم أعمــال الــوكلاء التجــاريين 2000

مــع  ،والعــوارض التــي تحــول دون التعبيــر عنهــا ةهليــالأ أحكــامالتــي نظمــت لقواعــد العامــة ل
 قــــانون الــــوكلاء والوســــطاء التجــــاريين 1967لســــنة  19مؤقــــت رقــــمالقــــانون ال نالإشــــارة بــــأ

                                                           
 . 4و 3انظر للملحق رقم   1
حمد، أهليه : " هي صفه يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلا صالحا لخطاب تشريعي "، انظر : الزرقا، مصطفى فالأ 2

 ة، وقد نصت الماد733، ص1959دمشق   سوريا،  ، مطبعة جامعة دمشق،6، ط1. مجلد الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد
حكام القانون المدني "،  ووفقا للقواعد العامة هلية التجارية لأتخضع الأ "أنه على  1966لسنة  12من قانون التجارة رقم  15

ريف الرشيد في في مجلة الأحكام العدلية باعتبارها القانون المدني المطبق في فلسطين لم تحدد سن الرشد وإنما اكتفت بتع
من مشروع قانون  11نه " الرشيد هو الذي يتقيد بحفظ ماله ويتوقى من الإسراف والتبذير"، أما المادة أعلى  947المادة 

كل من أتم ثماني عشرة سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة  : التجارة الفلسطيني فنصت على أنه " يكون أهلًا لمزاولة التجارة
بجنـسيته يعتبـره قاصرًا في هذه السن، القاصر الذي أتم خمس عشرة سنة المشمول بالولاية أو الوصاية التي ينتمي إليها 

أن من القانون المدني الأردني نصت على  43المأذون له بالاتجار بمقـدار أمواله المستثمرة في التجارة "، في حين أن المادة 
سن  -2، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية كل شخص يبل  سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية -1"

الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة "، وأن التقنين الجديد لتشريعات الحديثة فرقت بين نوعين من الاهليه وهي أهلية 
قت ميلاده بل وقبل ذلك الوجوب : صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه وتثبت هذه الاهليه لشخص منذ و 

عندما يكون جنين فإذا انعدمت أهلية الوجوب انعدمت الشخصية معها، أما أهلية الأداء فهي صلاحية الشخص لاستعمال 
الحق، فالأهلية مناطها التمييز، لان إرادة الشخص لا تصدر إلا عن تمييز فمن كان كامل التمييز كان كامل الأهلية ومن 

 . 417سابق، ص"،  السنهوري، عبد الرزاق، مرجع يته ناقصة ومن انعدم تمييزه انعدمت أهليته  نقص تمييزه كانت أهل
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ن تنظــيم بشــأ 2000لســنة  2ارض مــع قــانون رقــم الســاري فــي الضــفه الغربيــة بمــا لا يتعــ
عمــر الوكيــل التجــاري  ( اشــترطت أن لا يقــل2أ  4فــي المــادة  ) عمــال الــوكلاء التجــاريينأ 

 .1ةعن عشرين سن
، أو بالتزوير أو أوقف تسديد ديونـه وقـدم تنـازلًا 2أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بالإفلاس  -ت

يكن قد رد  ما لم هالدائنين أو جرى تعيين حارس قضائي لأصوله أو ممتلكاتعاماً لمصلحة 
 اعتباره .

لا يجــــوز أن يكــــون موظفــــاً عامــــاً يعمــــل لــــدى الســــلطة الوطنيــــة الفلســــطينية أو فــــي إحــــدى  - 
                                                           

نه " يشترط أن يكون الموكلُ مقتدراً على إيفاء الموكل به، بناء عليه أمن مجلة الأحكام العدلية على  1457نصت المادة  1
تي هي ضرر محض في حق الصبي المميز فلا يصح لا يصح توكيل الصبي غير المميز والمجنون، وأما في الأمور ال

، كالهبة والصدقة، وفي الأمور التي هي نفع محض يصح توكيله وإن لم يأذنه الولي كقبول الهبة  توكيله وإن أذنه الولي 
أن يوكل وإلا والصدقة وأما في التصرفات المتعلقة بالبيع والشراء المترددة بين النفع والضرر فإن كان الصبي مأذوناً بها فله 

منها " يشترط أن يكون الوكيل عاقلا ومميزا، ولا يشترط أن يكون  1458فالتوكيل ينعقد موقوفا على إجازة وليه "، والمادة 
ن لم يكن مأذونا، ولكن حقوق العقد عائدة إلى موكله وليست بعائدة إليه "، وقد إبالغا فيصح أن يكون الصبي المميز وكيلا و 

من مشروع القانون المدني الفلسطيني على أن " تصرفات الصبي المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعاً  102أشارت المادة 
تصرفات الصبي الدائرة بين النفع والضرر تكون قابلة للإبطال لمصلحة  -2 .محضاً، وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً 

بإجازتها من المميز نفسه بعد بلوغه سن الرشد، أو من  القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال بإجازة الولي أو الوصي أو
( منه بقولها " إذا بل  الصبي المميز الخامسة عشرة من عمره وأذن له 103، والمادة )"المحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون 

ادرة منه صحيحة في من وليه أو من المحكمة في تسلم أمواله أو جزء منها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت التصرفات الص
نه ".... يكون لإقرار أانون البينات الفلسطيني نصت على من ق 2 119الحدود التي رسمها القانون"، في حين أن المادة 

 " .  ....الصبي المميز حكم إقرار البال  في الأمور المأذون بها
أو أن لا يكون للمدين مال معلوم أصل، انظر إلى الإفلاس : أن يستغرق الدين مال المدين فلا يكون في ماله وفاء بديونه،  2

، 1960، مكتبة الخانجي دار الفكر، بيروت  لبنان، 2. ج بداية المجتهد ونهاية المقتصد: القرطبي، محمد بن محمد، 
على ، وبتالي عدم قدرة الشركة على مواجهة التزاماتها التجارية تجاه الدائنين ويترتب على الحكم بإفلاس شركة ما 238ص

" فالإفلاس قانونا طريقه للتنفيذ حجز موجوداتها وتصفيتها وتوزيع المبال  الناتجة عن التصفية على الدائنين قسمة غرماء، 
على مال المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية يهدف إلى تنشيط الائتمان ودعم الثقة في المعاملات وذلك 

هدف إلى حماية مصالح الدائنين وصون حقوقهم بتمكينهم من الحجز على ما تبقى من أموال بسلسلة من الإجراءات والقواعد ت
المدين ووضعها تحت يد القضاء لكيلا لا تترك له فرصة تهريب أمواله إضرار بهم، كما تهدف قواعده إلى تحقيق المساواة بين 

وال المدين على الدائنين توزيعا عادلا لا أفضلية فيه الدائنين دون محاباة بعضهم على حساب البعض الأخر، وتنظيم توزيع أم
أحكام الإفلاس والصلح لدائن على أخر ما دام دينه غير مقترن بسبب قانوني يوجب هذا التفصيل "، العكيلي، عزيز،  

التجارة وما بعدها من قانون  316، راجع أيضا المادة 10-9، ص1997. مكتبة دار الثقافة لنشر والتوزيع، عمان، الواقي
 . 1966لسنة  12الأردني رقم 
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ن تنظــيم أعمــال أبشــ 2000لســنة  2قــانون رقــم مؤسســاتها وقــد عرفــت المــادة الأولــى مــن 
" الشـخص المعـين مـن جهـة مختصـة لشـغل وظيفـة الـوكلاء التجـاريين الموظـف العـام بأنـه 

وائر الحكوميــة أو يتلقـى راتبـه مــن موازنتهـا أيـاً كانــت طبيعـة تلـك الوظيفــة أو فـي إحـدى الـد
 . مسماها "

ــة تويتســاءل الباحــث مــا هــي غايــة المشــرع مــن حرمــان الموظــف الحكــومي مــن تملــك و  ســجيل وكال
وظيفتين غيـر مقنعـه بتاتـا الجمع بين  لدى الجهات المختصة، خاصة ان حجةتوزيع تجاري باسمه 

 اقتصر دوره فقط على اقتسام الارباح والخسائر دون ممارسة العمل .ذا وخصوصا إ
 الآتيةيتوافر في الوكيل الشروط  أنعندئذ يشترط  اً عتباريا  اً شخص أما إذا كان الوكيل: 
الشــركات  ومســجلة فــي ســجل 1وفقــاً للقــوانين المعمــول بهــا فــي فلســطينالشــركة  تم تأســيسيــأن  -أ

 . في فلسطين وأن يكون مركزها الرئيس
والحكمــة التــي  ،مملوكــة لفلســطينيين او حصصــها % مــن رأس مالهــا أو أســهمها51أن يكــون  -ب

الباحـث  رى ويـ الشـركة ومجلـس ادارتهـا بالاغلبيـة.المشرع من ذلك لتقتصر بهم قـرارات  اقصده
" أن لا تقــــل مـــــساهمة تــــي النحــــو الآ علــــى ويقتــــرح أن يكــــون  ،ضـــرورة تعــــديل صــــياغة الــــنص

لكـي يفهـم الـنص بطريقــة % مـن رأس مـال الشــركة "  51ه الـــشركات عـن الفلــسطينيين فــي هــذ
لـم يشـر إلـى الـذي  المشـرع الأردنـي فموقـف المشـرع الفلسـطيني جـاء بخـلا نأبعلما ،صحيحة

                                                           

بتاريخ   1757المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية في العدد رقم  1964لسنة  12تشمل قانون الشركات رقم  1
الساري في الضفه الغربية وما تبعه من تعديلات منها القانون المعدل لقانون الشركات رقم  493على الصفحة  1964 5 3
، 1090على الصفحة  1964 8 2بتاريخ  1780لمنشور في الجريدة الرسمية الأردنية في العدد رقم ا 1964لسنة  23

ل لقانون الشركات رقم  بتاريخ  1898المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية في العدد رقم  1966لسنة  6والقانون المعد 
ن تعديل قانون الشركات المنشور في مجلة بشا 2008لسنة   6، والقرار بقانون رقم 106على الصفحة  1966 1 20

، والأمر بشأن تجديد تسجيل الشركات )الضفة 6على الصفحة  2008 6 20بتاريخ   76الوقائع الفلسطينية في العدد رقم 
 الضفة الغربية ( بتاريخ -المنشور في المناشير والأوامر والتعليمات )الاحتلال الإسرائيلي  1970لسنة  398الغربية( رقم 

من  103( المنشور في العدد رقم 1930( لسنة 103، وقانون الشركات العاديه )الباب ) 820على الصفحة  1970 8 30
 ،الساري في قطاع غزة  1193على الصفحة  1937 1 22الإنتداب البريطاني( بتاريخ  -قوانين فلسطين )مجموعة درايتون 

الإنتداب  -من قوانين فلسطين )مجموعة درايتون  22ي العدد رقم ( المنشور ف1919( لسنة 22وقانون الشركات )الباب )
 الساري في قطاع غزة وغيرها... 181على الصفحة  1937 1 22البريطاني( بتاريخ 
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 . 1الحد الأدنى لنسبة ملكية الأردنيين للوكالات التجارية
 أن تكون غالبية أعضاء مجلس إدارتها من الفلسطينيين . -ت
أو تسـري عليهـا تسـوية أو صـلح  الإفـلاسأو  3أو الحراسـة القضـائية 2يد "التصفية"أن لا تكون ق - 

 . 4واق من الإفلاس مع أحد دائنيها 
 أن قــانون الشــركات إذ ،أن يكــون مــن بــين أغراضــها مزاولــة أعمــال الاســتيراد والوكــالات التجاريــة -ج

فـــــي وزارة  اشـــــترط لتســـــجيل أي شـــــركة لـــــدى مراقـــــب الشـــــركات 1964لســـــنة  12 رقـــــم الأردنـــــي
تنظــيم مــا يســمى بعقــد تأســيس لتلــك الشــركة بحيــث يحتــوي علــى  الاقتصــاد الــوطني الفلســطيني

 . 5أهدافها ومدتها وغاياتها .... الخ

 : وإجراءات تسجيلها الثاني : الشروط الواجب توفرها في اتفاقية وكالة التوزيع التجاري المطلب

 ن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريينأبش 2000لسنة  2مسة من قانون رقم نصت المادة الخا
ب  ا المطلتناولها في هذوالتي سوف أ التجاري ة التوزيع وكالة على الشروط الواجبة توفرها في اتفاقي

ت مام مسجل الوكالااتفاقية وكالة التوزيع التجاري أ ثم الانتقال للحديث عن اجراءات تسجيل
 ي . التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطين

                                                           
 . 2001لسنة  28راجع المادة الثالثه من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الأردني رقم   1
دف إلى إنهاء أعمال الشركة وتسوية حقوقها والتزاماتها وديونها وحصر أموالها مجموعه من العمليات ته: يقصد بالتصفية  2

تمهيدا لقسمتها بين الشركاء وقد تكون التصفية اختيارية إذا قرر الشركاء تصفية الشركة،   –إذا بقي لها مال  –الصافية    
التجاري / مقدمه، الأعمال التجارية والتجار القانون أو تصفية إجبارية عن طريق المحكمة، انظر : الدكتور طه، مصطفى، 

، انظر كذلك للمادة 343، ص1982. منشاة المعارف، الإسكندرية   مصر، الشركات التجارية والملكية التجارية والصناعية
 . 1964لسنة  12وما بعدها من قانون الشركات رقم  182

ير ثابت، ويتهدده خطر عاجل، في يد أمين يتكفل بحفظه الحراسة : وضع مال يقوم في شانه نزاع أو يكون الحق فيه غ 3
وإدارته ورده مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه. ويوضع المال تحت الحراسة إما باتفاق بين الطرفين المتنازعين 

كذلك: للمادة  ، انظر781فتكون حراسة اتفاقية وإما بحكم من القضاء فتكون حراسة قضائية، السنهوري، عبد الرزاق، ص
 من القانون المدني المصري . 729والمادة  1966لسنة  12وما بعدها من قانون التجارة الأردني رقم  290

يهدف المشرع من خلالها تمكين المدين سواء أكان شخصا طبيعيا أو اعتباريا  حسن النية  من تجنب شهر إفلاسه، باتفاق   4
حمد، أتحت إشراف القضاء، انظر: محرز،  بية ملزم ل قلية بشرط أن يتم الاتفاقيعقده مع أغلبية الدائنين، ورأي الأغل

 . 333، ص1998. د ن، القاهرة،  القانون التجاري 
 . 1964لسنة  12من قانون الشركات رقم  40راجع المادة  5
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 الفرع الأول : الشروط الواجب توفرها في اتفاقية وكالة التوزيع التجاري :

 وأن تتضمن البيانات التالية: يجب أن تكون اتفاقية الوكالة التجارية ثابتة بالكتابة 
 اسم الوكيل وعمره وجنسيته واسمه التجاري ومحل إقامته وإذا كان شركة فرقم تسجيلها.  .1
 نسيته واسمه التجاري ومحل إقامته. اسم الموكل وعمره وج  .2
 وعناوين التبلي  للوكيل والموكل.  عناوين المقر الرئيس  .3
علـى الأطـراف أوجـب المشـرع و ، قية والتي يجب أن تشمل كل فلسـطينتاريخ البدء ومدة الاتفا  .4

، نتهائـهإريخ بدء العمل به وتـاريخ تجاري على مدته وتاالتوزيع الصراحة في عقد وكالة النص 
 في حالة رغبة الأطراف تمديد العقد أم لا .و 
بأن هذا النص يجب توضيحه بشكل لا يحتمل التأويل والتفسير فيما يتعلق الباحث  رى يو 

 فنجد أن هناك صعوبة في التطبيق من الناحية العملية إذ أن ،بشمول الوكالة كل فلسطين
غزه  الغربية ووكيلا لها في الكثير من الشركات المنتجة تفضل أن تعين وكيلا لها في الضفة

فضل لذا كان من الأ تكون الوكالة داخلية أنوإمكانية  على ضوء الأوضاع السياسية الراهنة
 فلسطين اشتراط شمول الوكالة كل على المشرع عدم 

ن أشــب 2000لســنة  2قــانون رقــم عرفــت المــادة الأولــى مــن  :المنتجــات التــي تغطيهــا الاتفاقيــة .5
ئع " أية سـلعة بمـا فيهـا خـدمات أو بضـا التجاريين السلع والمنتجات بأنها تنظيم أعمال الوكلاء

أو منــتج يوزعهــا الوكيــل التجــاري أو يروجهــا أو يبيعهــا خــارج أو داخــل فلســطين مقابــل هــامش 
 .ربح أو عمولة مبيعات نيابة عن مورد أو منتج "

جاريـة تـر مـنح وكـالات ضرورة إضافة مادة تتناول المنتجات والـسلع التـي يحظويرى الباحث 
فكان على المشرع أيضا  ، في بعض الأحيان أو حتى توفير قطع غيار أو صيانتهابشأنها 
لتحديد بعض الوكالات التجارية التي يمكن للقطاع الخاص تملكها ولكن بشروط التدخل 
ع لسللدوله تحديد أسعار اللكي يتسنى  ةدوللل اجعل بعض هذه الوكالات ملكيفمثلا  ة،محدد

 في التصرف ببعض هذه السلعالقطاع الخاص تعسف واحتكار الضرورية وذلك لمنع 
 . تجاه المستهلك الضرورية  والخدمات

 .الوكيل التجاري  منقيمة عمولة المبيعات الواجبة الدفع والأداء  .6
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ات الالتــزام بتــوفير قطــع الغيــار بصــورة كافيــة والصــيانة اللازمــة للســيارات أو الآلات أو المحركــ .7
يجـــب علـــى الموكــــل تـــوفير قطـــع الغيــــار  إذ، الأجهـــزة الكهربائيـــة والإلكترونيــــةأو المعـــدات أو 

و أ توقــف عــن إنتاجهــا فــي بلــد الصــنعالا حتــى ولــو تــم هــللمنتجــات التــي تــم التعاقــد علــى توزيع
و فســخ الوكالــة أ نتهــاءى الأقــل بعــد إعلــ ةواحــد ذلــك لمــدة ســنةفســخ اتفاقيــة الوكالــة التجاريــة و 

لتي تـم ستفادة من المنتجات الإل وذلك ضمانا طولخر على فترة أما لم ينص قانون آاريه التج
مـا نصـت عليـه المـادة تطبيقا للعدم إلحاق الضرر به وبالغير وذلك و  ،بيعها عن طريق الوكيل

أنه الباحث ويرى  ،ن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريينأبش 2000لسنة  2قانون رقم من  (7 5)
إلــى ضـــرورة  -فقــط –بــل الإشـــارة  رورة  ذكـــر ماهيـــة القطـــع المطلــــوب توفيرهـــالــيس مــن الضــ

المادة الثامنة مـن ولإزالة التعارض مع  ،1توفير قطـع الغيـار المطلوبـة كما فعل المشرع الأردني
 ذات القانون .

 حقــوق والتزامــات كــل مــن الوكيــل والموكــل مــع بيــان مقــدار الــربح أو العمولــة المســتحق للوكيــل .8
 مقابل الوكالة. 

ي كــان محـــل وكالــة التوزيـــع التجـــار  فـــإذا ،لســلعة أو الخدمـــة وبــراءة الاختـــراعالعلامــة التجاريـــة ل .9
تسـجيلها لـدى الـدوائر المختصـة لمنـع اسـتخدامها مـن  فضـلالأمنتجا تميزه علامه تجاريـة فمـن 

عنـــد  تـــراع(خالا)مـــثلا بـــراءة  ، وإذا كانـــت هنـــاك حاجـــة لاســـتخدام حقـــوق الملكيـــةخـــرينقبـــل الآ
استخدام المنتج محل التوزيع فلا بد من النص عليه في العقد بحيـث يسـمح للوكيـل اسـتخدامها 

 . وغيرها وتسجيلها والاعتراض على تسجيلها من قبل الغير لأسبقية الاستخدام والشهرة
الـنص علـى وجـــوب للموكـل أيـة شـروط أخـرى يتفـق عليهــا الوكيـل والموكـل فمـثلا مـن الأفضــل  .10

                                                           
الالتزام بتوفير قطع ... ه "نأيم أعمال الوكلاء التجاريين على بشأن تنظ 2000لسنة  2( من قانون رقم 7 5نصت المادة ) 1

..."، الغيار بصورة كافية والصيانة اللازمة للسيارات أو الآلات أو المحركات أو المعدات أو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية
مادتين نه " في حالة فسخ اتفاقية الوكالة التجارية تستمر التزامات الوكيل التجاري بموجب العلى أمن ذات القانون  13والمادة 
من هذا القانون لمدة سنة واحدة على الأقل بعد فسخ اتفاقية الوكالة التجارية )ما لم ينص قانون آخر على فترة أطول  7،8

من  8، والمادة من أجل الغيار والصيانة كما في حالة السيارات( أو إلى حين تعيين وكيل تجاري جديد أيهما يحد  أولا "
من قانون  11المادة وكيل التجاري أن يحتفظ ويوفر قطع الغيار المطلوبة بصورة منتظمة "، أما نه "على العلى أذات القانون 

نصت على أنه " يلتزم الوكيل التجـاري بتـوفير مـا يكفـي مـن قطـع  2001لسنة  28الوكلاء والوسطاء التجاريين الأردني رقم 
 أو الخدمات التي تشملها وكالته التجارية " . الغيـار ومراكـز الـصيانة اللازمـة للمنتجـات أو الـسلع 



39 
 

 19مؤقت رقمالقانون الوجب أكما  ،الوكيـل فـي عـضوية إحدى الغرف التجاريةتسجيل ط اشـترا
شـروط عـن ( عنـدما تحـد  5أ  4المـادة )قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين في  1967لسنة 

فعيــــل دور الغــــرف التجاريــــة فــــي الرقابــــه علــــى الاســــواق توذلــــك ل الوكيــــل أو الوســــيط التجــــاري 
 .لتجاري الفلسطينة والوكيل ا

 التـــي وضـــعها المشـــرع هنـــاك  باتفاقيـــة وكالـــة التوزيـــع التجـــاري  إلـــى الشـــروط الخاصـــة ةضـــافلإاب
شــروط عامــة يجــب مراعاتهــا عنــد صــياغة العقــود مــع المنتجــين أو المصــنعين الأجانــب حفاظــا 

 : منها 1.حقوق الأطراف وتحقيق التوازن وعدم التعسف في استخدام الحقل
يقة الدفع فمثلا الاتفـاق علـى أن يكـون الـدفع مـن خـلال "اعتمـاد يجب أن يحدد في العقد طر  .1

والعملة التي يجب الدفع بها لتجنب تغيير سـعر الصـرف  3" ضمانالخطاب أو " 2مستندي"
 للعملة مستقبلا.

يجب أن يحدد في العقد المعلومات السرية التي يجب على الأطراف المحافظة عليها وعدم  .2
وفيما إذا تم الإخلال بهذه  ،خلال بها سببا مباشرا لإنهاء العقدإفشائها للغير وهل يعتبر الإ

المعلومات للجهات الرسمية بدواعي النظام العام بعتبرها معلومات ضرورية هل يعد سببا 
 لفسخ العقد .

لة ألمس ن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريينأبش 2000لسنة  2قانون رقم هنا عدم تنظيم  ونلاحظ

 1967لسنة  19مؤقت رقمالقانون المن  16معالجتها بالمادة  تتمفي حين ، المعلومات السرية

                                                           
 . 43-34عوفي، صالح، مرجع سابق، ص 1
( منه عقد الاعتماد المستندى بأنه "عقد يتعهد المصرف بمقتضاه 1 371عرف مشروع قانون التجارة الفلسطيني في المادة ) 2

مى المستفيد بضمان مستندات تمثل بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه، ويسمى الآمر لصالح شخص آخر، ويس
، بمعنى أن الاعتماد المستندى : هو تعهد مكتوب صادر من بنك ) يسمى المصدر( بناء على "بضاعة منقولة أو معدة للنقل

طلب المشتري ) مقدم الطلب أو الآمر( لصالح البائع )المستفيد( ويلتزم البنك بموجبه بالوفاء في حدود مبل  محدد خلال فترة 
 .ك بالوفاء نقدا أو بقبول كمبيالةينة متى قدم البائع مستندات السلعة مطابقة لتعليمات شروط الاعتماد، وقد يكون التزام البنمع

من مشروع قانون التجارة الفلسطيني خطاب الضمان بأنه " تعهد مكتوب، يصدر من المصرف بناءً على  386عرفت المادة 3
ن أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمى المستفيد، إذا طلب منه ذلك خلال المدة طلب شخص يسمى الآمر بدفع مبل  معي

 " بأنه 1998 1776الاردنيه في قرارها رقم  التميز محكمة عرفته المعينة بالخطاب دون اعتداد بأية معارضة "، في حين
 محددة ...". لال مدةفور طلبه خ نقدي للمستفيد بدفع مبل  على طلب من عميله بناء البنك نهائي يصدره تعهد
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مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة تكون كافة  -أ بقولها "قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين 

يحق لكل ذي  -ب .سريةالتجاريين والوسطاء التجاريين  المعلومات المتعلقة بتسجيل الوكلاء

الوسطاء التجاريين مقابل الرسم الموظف المختص على سجل الوكلاء ع بإشرافمصلحه أن يطل

لهؤلاء  لاإ أما الاطلاع على ملف الوكلاء أو الوسطاء التجاريين فلا يسمح به ،المحدد بالنظام

 ." الوكلاء أو الوسطاء التجاريين أو المفوضين قانونيا بذلك أو بناء على طلب محكمة مختصة

تعالج موضـوع سـرية البيانـات  الفلسطيني في القانون  ادةضرورة إضافة محث البارى يو       

المتعلقـة بـالوكلاء وباتفاقيـات الوكالات التجارية، بحيث تضمن الحق في الوصـول إلـى تلـك 

البيانـات مـن الأطراف المعنية، وضـمان عـدم اسـتغلالها بـصورة سـيئة مـن المطلعـين عليها على 

 .  1شرع الأردنيغرار الم

 وسوف نأتي على شرحها لاحقا.  هئأن يحدد في العقد أسباب انقضا يجب .1

واجــب التطبيــق فــي  حــال نشــوء أي خــلاف أو أي نــزاع بــين الأطــراف بحيــث تحديـد القــانون  .2

ن أبشــ 2000لســنة  2قــانون رقــم مــن  16وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة  ،يراعــي مصــالحهم

لال بأحكـــام هـــذا القـــانون يكـــون مـــع عـــدم الإخـــ -علـــى " أ تنظـــيم أعمـــال الـــوكلاء التجـــاريين

 للوكيل التجاري والموكل الحرية في:

 

 

 

 

 

 
                                                           

على" يجوز للغير الحصول على  2001لسنة  28من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الأردني رقم  7نصت المادة  1
المعلومات والبيانات المدونة بالسجل والمتعلقة باسم الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أو الوكالة التجارية ورقم تسجيله واسم 

على الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أن يدون رقم تسجيله في جميع مراسلاته  -تسجيل الوكالة وإلغائها ب الموكل وتاريخ
 ومعاملاته التجارية " .
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  .أو القضاء 2أو التحكيم 1فض المنازعات الناشئة عن الاتفاقية بالوساطة -أ
 تحديد الجهة التي تقوم بالوساطة أو التحكيم.  -ب
التــي يقــع فــي  تخــتص بنظــر جميــع المنازعــات الناشــئة عــن عقــد الوكالــة المحكمــة -ت

 وانين الفلسطينية ذات العلاقة ".دائرتها محل تنفيذ العقد وفقاً لأحكام الق
ـــإبحاجـــة  تكـــون  التـــيو  هفيـــيجـــب أن يحـــدد فـــي العقـــد معـــاني المصـــطلحات المســـتخدمة  .3 ى ل

 توضيح.
جـب والعمله التي ي كيفية شراء البضاعة ووقتها وكيفية تسديد الثمن وإمكانية تعديل الأسعار .4

 ها.الدفع ب
تحديـد شــروط قبــول البضــاعة مــن قبــل المـوزع أو الوكيــل فــي حالــة تســلمها وتحديــد الأســباب  .5

، صفات المتفق عليهااحالة عدم تطابقها للمو  فمثلا ،هاملتي يحق  فيها للوكيل رفض استلاا
 . فيها تطرأ عليها أو النقص التي قد وبأو وجود عيوب فيها كعيب في الصنع أو العي

تـؤدي  محـل الوكالـة المنتجات بأن " المصنع أو المنتجالموكل "ضمان  بوضوح على النص .6
لــم تســتخدم هــذه  إن  وغالبــا مــا يعتبــر هــذا الضــمان لاغيــا، جلــهأالغــرض الــذي اشــتريت مــن 

                                                           
اتفاقية الوساطة " أسلوب من أساليب الحلول البديلة لفض النزاعات الدولية التي تقوم على توفير ملتقى ل طراف المتنازعة  1

وتقريب وجهات النظر بمساعدة شخص محايد وذلك لمحاولة التوصل إلى حل ودي يقبله أطراف النزاع وقد للاجتماع والحوار 
عرفها آخرون بأنها : ) إحدى الطرق الفعالة لفض المنازعات بعيدا عن التقاضي وذلك من خلال إجراءات سرية تكفل 

في المفاوضات بغية لوصول إلى تسوية ودية  الخصوصية بين أطراف النزاع، من خلال استخدام وسائل وفنون مستحدثة
 2016 3 17، بتاريخ https://pulpit.alwatanvoice.comمرضية لجميع الأطراف(، المأخوذ من الموقع الالكتروني 

 .  الساعة التاسعة مساءً 
طينية في العدد رقم المنشور في مجلة الوقائع الفلس 2000لسنة 3عرفت المادة الخامسة من قانون التحكيم الفلسطيني رقم2

هو اتفاق بين طرفين أو أكثر يقضي بإحالة كل أو  نه "أاتفاق التحكيم على  2000 6 30، بتاريخ 5، على الصفحة رقم 33
بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون اتفاق 

من الفقرة الأولى من القانون النموذجي  7عرفته المادة "، و تحكيم وارد في عقد أو اتفاق منفصلالتحكيم في صورة شرط 
بأنه " اتفاق بين طرفين على  UNCITRALللتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 

شأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير أن يحيل جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تن
تعاقدية، و يجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو في صورة اتفاق منفصل"، كما هو وارد لدى 

ة نيويورك بشان ، وعرفت المادة الثانية من الفقرة الثانية من اتفاقي99 -98: النعيمي، يعقوب ألاء، مرجع سابق، ص 
" باتفاق مكتوب" شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع نه أحكمين الأجنبية  اتفاق التحكيم بالاعتراف وتنفيذ أحكام الم

عليه من الأطراف بالمعنى الوارد في هذه المادة، وأن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم وذلك ما لم يتبين 
"،المأخوذ من الموقع الالكتروني ذا الاتفاق باطل أو لا أثر له أو غير قابل للتطبيقللمحكمة أن ه

http://aladalacenter.com   الساعة التاسعة مساءً  2016 3 17بتاريخ . 
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أو حــد  إهمــال فــي حفظهــا أو غيــر ذلــك مــن أوجــه التقصــير  ،المنتجــات الاســتخدام الســليم
 .  التي قد يرتكبها الوكيل أو من اشترى منه 

المعلومـــات التقنيـــة والفنيـــة عـــن  تـــوفير كافـــةبالـــنص علـــى وجـــوب التـــزام المنـــتج أو المصـــنع  .7
 المنتجات التي تم التعاقد على توزيعها ومعلومات التسويق والدعاية.

مـن مصـلحة الوكيـل تجنـب الـنص علـى أمـور منهـا التـزام الوكيـل بالمحافظــة غالبـا مـا يكـون  .8
ص علــى زيادتهــا بنســبة ســنوية تصــاعدية والتزامــه بعــدم علــى نســبة معينــة مــن المبيعــات والــن

علـى توزيعهـا مـن قبـل  حصـريهخـذ وكالـة أمماثلة أو منافسة للمنتجـات التـي بيع المنتجات ال
 .  1"الشركة المنتجةالموكل "

دون موافقة الموكل أم خر آالنص فيما إذا كان من حق الوكيل التنازل عن الوكالة لشخص  .9
 .لا

 إجراءات تسجيل وكالة التوزيع التجاري :الثاني :  لفرعا

متطلبات  في تناوله 2001لسنة  28رقم  لاء والوسطاء التجاريين الاردنيقانون الوك تميز
المشرع الفلسطيني، إجراءات تسجيل اتفاقية الوكالة التجارية لدى الجهات المختصة أكثر من و 

ات تسجيل وكالة اجراء ع من ضمنهاواضيتناول الكثير من المفي  الفلسطيني غفل المشرعأ حيث 
وكالة  تسجيل شطب تحالاو الوطني  مام مسجل الوكالات في وزارة الاقتصادالتوزيع التجاري أ

مسجل الوكالات التجاري من قبل  التوزيع وكالةلرفض تسجيل  الحالات الموجبةو لتجاري االتوزيع 
 . 2يوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينالتجارية في 

 ن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريينأبش 2000لسنة  2قانون رقم من  4أوجبت المادة وقد     
في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع  التجاري  تجارية في السجلالتسجيل اتفاقية الوكالة 

الوكلاء على من ذات القانون قد أوجبت أيضا  18في حين أن المادة  ،يهاجميع الأطراف عل
ولون أعمال الوكالة التجارية قبل اطبيعيين أو اعتباريين الذين يز  ااء أكانوا أشخاصالتجاريين سو 

                                                           
على  2004في مجلة المشكاة لسنة  ةالمنشور ، مقاله بعنوان عقد وكالات التوزيع التجاري. الدكتور غسان شريف خالد  1

 .22حة الصف
 . 2001لسنة  28من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الاردنيين رقم  9و7و 6راجع الماده   2
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 أوضاعهم خلالتسوية بالمادة الثانية من القانون  ةسريان هذا القانون ومستوفين الشروط الوارد
وبدورها تقوم وزارة الاقتصاد الوطني بتوفير الحماية  ،من تاريخ سريان هذا القانون  أشهر ةثلاث

وحفظ حقوقه وضمان استفادته الكاملة على المعابر الفلسطينية للوكيل التجاري ووكالته التجارية 
وحظر توزيع تلك المنتجات المدرجة ، لجغرافية المتفق عليها مع الموكلمن الوكالة داخل المنطقة ا
أن هذه  ، ويرى الباحثالوكالات لاء أو موزعين غير مسجلين في سجلفي عقد الوكالة من قبل وك

المدة غير كافية لإتمام ما يتطلبه القانون من إجراءات لتسجيل الوكالة في السجل التجاري من 
 . ضرورة تعديلها بزيادتها مدد إضافيةفنرى  ،يث تصديقها داخليا وخارجياح

 قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين 1967لسنة  19مؤقت رقمالقانون الالمادة الخامسة من نصت 
يتوجب على كل من يتعاطى مهنة الوكالة التجارية والذي تتوفر فيه الشروط المنصوص " على 

عليها في المادة الرابعة من هذا القانون أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه بطلب على 
وجنسيته واسمه التجاري ومحل  هسمه وعمر ا -أ : نسختين لتسجيل وكالته متضمنا البيانات التالية

تجاري أو اسم التاجر الموكل لواسمها ا الموكلة ومركزها الرئيساسم الشركة  -ب   .تهإقام
صورة عقد الوكالة  -1وجنسيته واسمه التجاري ومحل إقامته ويرفق بالطلب في هذه الحالة : 

يصدق الوكيل نفسه على مطابقتها الأصل أمام الموظف المختص ويجب أن تكون الوكالة 
ترجمة لعقد الوكالة  -2 ام هذا الموظف مستكملة لجميع الإجراءات الأصوليةالأصلية المبرزة أم

أية  -إذا كان محررا بلغة أجنبية إلى اللغة العربية مصدقة من المترجم بمطابقتها الأصل ج
 عن وزير ةوفقا لتعليمات صادر  هذه الإجراءات صخلوتت ،" معلومات أخرى قد تطلبها الوزارة

 :  في 1سطينيالاقتصاد الوطني الفل
                                                           

 2016 2 10تاريخ الزيارة   http://www.mne.psمنشورة على الشبكة العنكبوتية لوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني   1
 2010 181صادر عن محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم وهذا ما أشار إليه أيضا الحكم ال ،ا الساعة العاشرة مساء

" ... بالإضافة إلى أن الشركة المستدعية لم تقدم الحد الأدنى من الشروط اللازمة لوزارة  2011 10 5الصادر بتاريخ 
لة بالمستدعى ضده الاقتصاد حتى تتمكن الأخير من اعطاءاها الإذن اللازم للاستيراد ...وبما أن وزارة الاقتصاد الوطني ممث

الأول قد كلفت الشركة المستدعية بتقديم كافة الشروط اللازمة قانونا حتى يسمح لها بالاستيراد كتقديم وكالة الاستيراد من 
ن هذا التكليف لشركة أن تكون مواصفات المركبات مطابقة للمواصفات الاوروبيه و أه الأم ومصادقة الشركه الصانعة و الشرك

ال النواقص في طلباتها وذلك حتى تتمكن وزارة الاقتصاد بعد إكمال النواقص والشروط في طلباتها إجابة المستدعية لإكم
 2013 31طلب الشركة المستدعية سلبا أو إيجابا ..." راجع أيضا الحكم الصادر محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 

 . 2013 12 31الصادر بتاريخ 
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 لد المعنيالب يلخارجية فــوزارة اأن يتم تصديق عقــد الوكالة التجارية من الغرفــة التجاريــة و  .1
 .وينتهي التصديق في سفارة فلسطين في ذلك البلد حسب الأصول القانونية

 إذا ،إحضار صورة عن شهادة العلامة التجارية موضوع عقد الوكالة التجارية إن وجدت .2
وتسجيلها باسم الموكل أو باسم الوكيل إذا تضمن العقد أ لدى بلد المنشة جلكانت مس

 .1تفويضا بذلك
 .تجاري العدل في محافظة الوكيل ال تصديق عقد الوكالة التجارية من وزارة الخارجية ووزارة .3
أو لصلح ا كمـةتــرجمـة المستندات إلى اللغة العربية إذا كانت بلغـة أجنبيـة مصـدقــة مـــن مح .4

 من مترجم قانوني.
 التجاري.التوزيع وكالة محل عقد  سلعالمنتجات و الكشوف أسعار وبيانات  .5
 .2تعبئة طلب تسجيل وكالة تجارية .6
 . 3( مائة دينار أردني100دفع الرسوم المطلوبة وهي مبل   ) .7

فرضه عقوبات أو حتى غرامات على كل من يخالف ما نص ب 4تميز المشرع الأردنيوقد 
وكالة نون ويمارس أعماله التجارية دون استكمال كافة الشروط القانونية وإجراءات تسجيل عليه القا

بخلاف المشرع الفلسطيني الذي خلا من الإشارة صراحة  ،أمام الجهات المختصة التوزيع التجاري 
                                                           

، مدير الإدارة العامة لتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ، الاثنين، بتاريخ مقابلة مع السيد مروان رجب  1
 . مساءً  12:30الساعة   2016 7 17

 . 6و 5انظر للملحق رقم  2
بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين على أنه " تتقاضى الوزارة مقابل  2000لسنة  2من قانون رقم  21نصت المادة  3

فاقية ومقابل تسجيل التغييرات رسوما يحددها النظام "، راجع أيضا المادة الأولى من القرار الصادر عن مجلس تسجيل الات
" بشأن نظام تسجيل الوكلاء التجاريين واتفاقيات الوكالات التجارية ورسوم تسجيل التغييرات "  2005لسنة  167الوزراء رقم 

 . 2006 5 31بتاريخ  321على الصفحة  64دد رقم المنشور في مجلة الوقائع الفلسطينية في الع
الأردني على أنه " أ. دون إخلال بأي عقوبة  2001لسنة  28من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم  18نصت المادة  4

تزيد على  أشد ينص عليها أي قانون آخر ومع مراعاة أحكام الفقرة )ب( من هذه المادة يعاقب بغرامة عن خمسمائة دينار ولا
قدم للمسجل أو لأي جهة رسمية بسوء نية بيانات غير صحيحة تتعلق بتسجيل الوكالة التجارية أو -1ألفي دينار كل من:
ادعى بالمراسلات أو المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو أعلن بأي وسيلة كانت أنه وكيل تجاري  -2تعديلها أو تغييرها 

خالف أحكام  -4تخلف عن تسجيل وكالته التجارية وفقاً لأحكام هذا القانون   -3مسجلًا  أو وسيط تجاري دون أن يكون 
من هذا القانون، و إذا لم يقم بإزالة المخالفة تضاعف العقوبة كل ثلاثة أشهر إلى أن يزيل المخالف  13( أو المادة 8المادة )

تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا أسباب المخالفة ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا 
( من هذا القانون مع 12تزيد على خمسة وعشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة )

إذا كانت تضمنيه مقدار العمولات التي تقاضاها أو الأرباح التي حصل عليها أو تم التعهد له بها أو وعد بالحصول عليها 
  " .معروفة وتخضع لتقدير المحكمة إذا كانت غير معروفة
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 2م من قانون رق 22وهذا ما أشارت إليه المادة  ،أو ضمنا إلى العقوبات المباشرة واكتفى بالغرامات
ن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أبش 2000لسنة 

دينار أردني أو ما  1000كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن  قانون آخر يعاقب
 دينار أردني أو ما يعادلها " . 5000يعادلها ولا تزيد على 
من القانون بحيـث يـتم تشديد العقوبات المفروضة  (22)المادة  ضرورة تعديلويرى الباحث 

من قانون  (18)على غرار المادة ، على المخالفين لشروط وإجراءات تسجيل الوكالة التجارية 
لضمان استمرارية التعامل وذلك  2001لسنة  28رقم  التجاريين الأردنيوالوسطاء  الوكلاء

 املات التجارية .بالوكالات التجارية واستقرار المع
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 الفصل الثاني

 خرى ختلافها عن الوكالات الاا إو ها وكالة التوزيع التجاري وانتهاؤ آثار 
نا كبيرا فلا تكـاد توجـد شأ -عولمةعصر ال-نا الحالي بلغت الوكالة التجارية عموما في عصر 

كثيـرا  إنبـل  ،منتجاتهـا فـي معظـم الـدول لتصـريف أو صـناعية إلا ولهـا وكيـل تجـاري  ة تجاريـةأمنشـ
 .يلها التجاري من الشركات المنتجة لا تعلم عن سوق السلعة التي تنتجها إلا من خلال وك

، أمــا بالمســتهلك الوكيــلوعلاقــة الوكيــل بالموكــل علاقــة ، ة التوزيــع التجــاري تتضــمن علاقتــينوكالــف
أي  "،البضائع او الخدماتو الوكالة "بيع المنتجات أربطها عقد يفوكيل بالموكل بخصوص علاقة ال
ويحكـم هـذه العلاقـة بـين  ،فقـط "  الشـركة المنتجـةالموكـل " لبضـاعة مـن وكيل لتقتصر على شراء ال

ا توزيع المنتجـات الأنظمة والقوانين الخاصة بهذا النوع من النشاط في الدولة التي يتم فيه: الأطراف
ي علاقــة مســتقلة تمامــا عــن علاقتــه بالمســتهلك فهــكيــل و الأمــا بخصــوص علاقــة  .أو حســب الاتفــاق

يع البضاعة وتوزيعهـا وترويجهـا فـي المنطقـة الجغرافيـة المتفـق عليهـا ببوكيل يقوم ال بحيث ،بالموكل
المخــاطر مــن بيــع البضــاعة  وتســلم الــثمن مــن المشــتري النهــائي ولا يجــوز للمشــتري  كافــةيتحمــل و 

 .  1الرجوع على الموكل
طرفـي عقـد  فـي ذمـة التي يرتبها القانون  تزاماتلحقوق والالاسأتحد  في هذا الفصل عن ذا ل

 الأسـباب التــي تــؤدي إلــى انتهــاء فــي، ثــم البحــث خصوصــاالوكالـة التجاريــة ووكالــة التوزيــع التجـاري 
ة وكالــة التوزيــع التجــاري ســواء أكانــت ناتجــ الأســباب الخاصــة لانتهــاءبوجــه عــام و  الوكالــة التجاريــة
 .ة "العمولالعقود و  وعلاقتها بالوكالات التجارية الأخرى "وكالةإرادية عن أسباب بحكم القانون أو 

 
 
 
 

                                                           
على الصفحة  2004لدكتور غسان خالد المنشور في مجلة المشكاة، لسنة  عقد وكالات التوزيع التجاري .مقاله بعنوان  1

20 . 
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 المبحث الأول

 ثار وكالة التوزيع التجاريآ

، وكل في اجراء التصرف محل الوكالةحلول الوكيل محل الم عموما حكام الوكالةإن أبرز أ
يم الحدود التي زما بترسنه حينئذ يكون ملالولاية بموجب وكالته فإ فاذا ما اكتسب الوكيل هذه

ن يتجاوزه حدود الوكالة، أي له نبغولا ي ه، فيقوم بتنفيذ الوكالة وفقا لمشيئة موكلاختطها الموكل له
ه تجاه ب ن الموكل من جهته يكون ملزما بالوفاء بما التزمإفوفى الوكيل بالتزامه تجاه موكله ذا ما أفإ
و يدفع له النفقات التي بذلها في سبيل تنفيذ أ ةور جكأن يدفع لوكيله أجرته إن كانت مأ ،يلهوك

التزامه ليه كم بما تم الاتفاق عع التجاري ما دام الوكيل قد التز وكذلك في وكالة التوزي ، وكالته
 نن الموكل ملزم بالتمويلمنطقة الجغرافية المتفق عليها فإبتوزيع المنتجات والبضائع والخدمات في ا

ساسية والاستشارية المتعلق بالوكالة وتقديم المعلومات الأ والخدمات اتالحصري للوكيل لهذه المنتج
 ن التنازع إ، ولما كانت هذه طبيعة الوكالة لذا فمن الالتزامات  وغيرها ةوالصيان راوتوفير قطع الغي

ثار الوكالة آ لذا سأتناول في هذا المبحث .ومحتملا امتوقع يكون  بين الموكل والوكيل والغير
على أطرافها وكالة التوزيع التجاري بوجه عام ثم الانتقال للحديث عن الآثار التي ترتبها  جاريةالت

 والغير .

 : بوجه عام ثار الوكالة التجاريةآالأول :   المطلب

، وبالتالي برم بينهماأالوكالة عموما الذي العلاقة التي تربط الوكيل بالموكل مصدرها عقد     
عقدية نعود فيها لبنود وشروط العقد للوقوف على القواعد والأحكام التي  تكون علاقتهما علاقة

، أما عن علاقة العقد الذي يبرمه الوكيل للموكل تنظم هذه العلاقة بحيث تنصرف جميع آثار
ليس هو من يوقع العقد مع الغير إلا أن العقد الذي يبرمه هذا  رغم أن الموكل ف الموكل بالغير

، أما عن برم باسمه ولحسابه من الوكيلأثاره مباشرة إلى الموكل الذي نصرف آالغير مع الوكيل ت
م بينهما بر أبينهما باعتبار أن العقد الذي  ةبالغير فلا علاقة قانونية مباشر  الشخصية علاقة الوكيل

شخصية  ةوليؤ ولا مسؤ إلا في حال تجاوز الوكيل حدود وكالته فيكون مس ،تنصرف آثاره للموكل
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وهذه ، روحقوقا للغي االتزامات على عاتق أطرافه اوينتج عن انعقاده ر،لتجاوز تجاه الغيعن ذلك ا
بحيث تعد التزامات الوكيل حقوقا  كل طرف إلى تحقيقهاالالتزامات هي الآثار القانونية التي سعى 

  .للموكل والتزامات الموكل حقوقا للوكيل

 الفرع الأول : التزامات الوكيل :

ل علــى عــاتق الوكيــ التزامــات الوكيــل التجــاري العــادي هــي ذاتهــا الالتزامــات التــي تقــعتعتبــر        
 1966بسـنة  12رقـم قـانون التجـارة الأردنـي مـن  3 80المـادة  ما أشـارت إليـه هذا، المدني العادي

كــون يجــب علــى الوكيــل أن يعمــل باســم موكلــه ت وعنــدما -3... بقولهــا "الغربيــة  النافــذ فــي الضــفة
مــة مـا أكدتــه محك وهــو ،لتزاماتــه خاضـعة ل حكــام الــواردة بهـذا الشــأن فــي القـانون المــدني "حقوقـه وا

ل من قانون التجارة الوكيـ 3 80تحيل المادة .... " على  90 663رقم  حكمهافي  ةيز الاردنييالتم
ك لــذل ..."المــدنيه علــى الأحكــام الــواردة فــي القــانون الــذي يعمــل باســم موكلــه بشــأن حقوقــه والتزاماتــ

 : يجب على الوكيل التجاري أن يقوم
 

 تنفيذ العمل وفق تعليمات الموكل : -أ
فلا يجوز الخروج  ،" يلتزم الوكيل بتنفيذ الوكالة وفقا لتعليمات الموكل والحدود المرسومة له لتنفيذها

ة ، ولا مـن ناحيـتتضـمنهامن ناحية مدى سعة الوكالة والتصرفات القانونيـة التـي  لاعن هذه الحدود 
ثمن معـين علـى بـ معـين معـين لمشـترفي بيع  ، فإذا كان موكلاقة التنفيذ التي رسمها له الموكلطري

وق امتياز البائع كفيل شخصي وعلى أن يضمن الوفاء بالثمن ف، لأجل معين ةأن يكون الثمن نسيئ
 . 1جب على الوكيل أن ينفذ الوكالة في الحدود المرسومة دون نقص أو زيادة "و  ،يءمل
إذا كـــان  ذلـــك بـــل يجـــوز لـــه نـــه لا يجـــوز للوكيـــل أن يتجـــاوز حـــدود وكالتـــهأولـــيس معنـــى ذلـــك     

وط أفضــل ومــا هــو أكثــر نفعــا نــه يســتطيع التعاقــد مــع الغيــر بشــر أ، أي لموكــللالتجــاوز فيــه فائــدة 
لوكالـة بقيـد قولهـا " إذا قيـدت ابمجلـة الأحكـام العدليـة   1479، وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة للموكل

                                                           
 2008 266مها رقم ، وهذا ما أكدته محكمة النقض الفلسطينية في حك451السنهوري، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص 1

ا طبقا لما ه"... إن الوكيل يبقى مقيداً ضمن الإطار المذكور في وكالته الخاصة ولا يملك تجاوز 2009 4 2الصادر بتاريخ 
 و مقرر قانوناً ومستقر عليه فقها واجتهادا ..." .ه
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، لـه، فان خالف لا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل ويبقى المال الذي اشـتراه ليس للوكيل مخالفتهف
 هم:حـدأ، مـثلا لـو قـال حـق الموكـل  فـلا تعـد مخالفـة معنـى د فـييـأز فائـدتها  ةولكن إذا خالف بصور 
ي حــق الموكــل زيـد فــلا يكــون شــراؤه نافــذا فــأواشــتراها الوكيــل ب .بعشــرة ألاف ةاشـتر لــي الــدار الفلانيــ

كــذلك لــو قــال : اشــتر  ،لموكــلوأمــا إذا اشــترها الوكيــل بــالنقص يكــون قــد اشــتراها ل ،وتبقــى  الــدار لــه
اشــتر نقــدا واشــترى الوكيــل  :، وأمــا لــو قــال الموكــلوكيــل نقــدا يبقــى المــال للوكيــلواشــترى ال ،ةنســيئ
ون المدني الأردني بقولها " من القان 840المادة نصت عليه وما ، فيكون قد اشتراها للموكل " ةنسيئ

تثبت للوكيـل بمقتضـى عقـد الوكالـة ولايـة التصـرف فيمـا يتناولـه التوكيـل دون أن يتجـاوز حـدوده إلا 
  . 1فيما هو أكثر نفعا للموكل "

" ويلتزم الوكيل التجاري عند قيامـه بعملـه بتعليمـات الموكـل سـواء مـن حيـث تحديـد سـعر السـلعة أو 
زام الوكيــل بتعليمــات والتــ ،حيــث اشــتراط بيعهــا نقــدا أو إجــازة بيعهــا بالتقســيطبكيفيــة بيعهــا ســواء مــن 

ســواء مــن حيــث اختيــار منطقــة  ،ثر علــى مــا يتمتــع بــه مــن اســتقلال فــي مباشــرة عملــهؤ الموكــل لا يــ
، كـذلك مـن حقـه أن يباشـر أي نه فـي أداء عملـه مـن عمـال ومـوظفيننشاطه أو اختيار من يساعدو 

 .  2عارض مع مصلحة الموكل "لا يتخر آنشاط تجاري 
 1966لسـنة  12الاردنـي رقـم  من قانون التجارة 83هذا وتسهيلا لتنفيذ الوكالة نصت المادة       

علــى أن " الوكيــل الــذي لــم يتلــق تعليمــات إلا فــي شــأن جــزء مــن العمــل يعــد مطلــق اليــد فــي الجــزء 
ات الموكل ذات الصلة بالصفق تعليماتو  كيل بالامتثال وتطبيق توجيهاتعموما يلتزم الو و  ،الباقي "

مسـاس بشـرط الاسـتقلالية الـذي يتمتـع بـه الوكيـل  التي يبرمها باسمه ولحسـابه، و لـيس فـي ذلـك أي
 .باعتباره تاجرا

 العناية الواجبة لتنفيذ الوكالة : -ب
فــي بعــض صــورها فيجــب علــى المســتودع أن يحفــظ  والأمانــةالوكالــة عقــد يشــبه " الوديعــة  إن      
يجـــب علــى الوكيـــل أن يبـــذل عنايـــة الرجـــل ، كـــذلك 3ديعــة حيـــث يحفـــظ مـــال نفســه مثـــل أمثالهـــا "الو 

علـى  -1من القـانون المـدني الأردنـي بقولهـا " 841المادة وهذا ما نصت عليه  ،المعتاد في تنفيذها
                                                           

 من مشروع القانون المدني الفلسطيني . 803وذات المعنى وارد في نص المادة  1
 . 107د، محمد، مرجع سابق، صقاي  2
 وما بعدها من مجلة الأحكام العدلية . 780، انظر كذلك : للمادة 495علي، حيدر، مرجع سابق، ص  3
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بـلا لـه الخاصـة إذا كانـت الوكالـة الوكيل أن يبذل فـي تنفيـذ مـا وكـل بـه العنايـة التـي يبـذلها فـي أعما
 .1وعليه أن يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد إذا كانت بأجر" -2جر أ
يكــون مطلوبــا منــه بــذل عنايــة الشــخص  و ،التــزام الوكيــل ببــذل عنايــة ولــيس تحقيــق نتيجــة يكــون و 

لرجـوع االمعتاد يتم ، فإذا لم يبذل الوكيل هذه العناية فهو مقصر بتنفيذ عقد الوكالـة ويجـوز للموكـل 
مــن  1 358ليــه المــادة عوهــذا مــا نصــت  ،يــه بــالتعويض عمــا أصــابه مــن ضــرر نتيجــة تقصــيرهعل

ام علـى الشـيء أو القيـ ة" إذا كـان المطلـوب مـن المـدين هـو المحافظـ القانون المدني الأردني بقولهـا
عنايـة ال بالالتزام إذا بـذل فـي تنفيـذه مـن ىنه يكون قد وفإذ التزامه فبإدارته أو توخي الحيطة في تنفي

هـذا مـا لـم يـنص القـانون أو الاتفـاق  ادي ولـو لـم يتحقـق الغـرض المقصـودكل ما يبذله الشخص الع
  . على غير ذلك ..."

يذها عنايته بالأعمال الخاصة وجب على الوكيل أن يبذل بتنف ةأما إذا كانت الوكالة غير مأجور 
كان قد بذل في فإذا  ،ونه الخاصةنظر إلى مدى عناية الوكيل في شؤ ال، ومعيار قياس العناية ببها

وان كانت عنايته ، بذل العناية المطلوبة قد نه يكون لوكالة ما يبذله بشؤونه الخاصة فإتنفيذ ا
إذا كان و  ،تجاه الموكلفي تنفيذها  اقل من عناية الرجل المعتاد فيكون مقصر بشؤونه الخاصة أ

فلا  ،الرجل المعتادب إلا ببذل عناية لخاصة فلا يطالأعماله االقيام ب الوكيل شديد الحرص في
وفي كل ، 2من عنايته بشؤونه الخاصة  أكثريعقل أن يلزم الوكيل ببذل عناية وهو غير مأجور 

ي ضرر تجاه الموكل عن أن الوكيل مأجورا أو غير مأجور مسؤولا الأحوال يبقى الوكيل سواء كا
  .جسيم في تنفيذ الوكالة  قد يلحق به نتيجة غش أو خطأ

 
 :الموكل على سير الوكالة بإطلاعالتزام الوكيل  -ت

عليـه يجـب علـى  بنـاءف، من الـزمن قـد تقصـر أو تطـول ةادة يستغرق مدلما كان تنفيذ الوكالة ع    
مــن علــى سـير تنفيــذها  بإطلاعـهالوكيـل ألا يقطــع صـلته بالموكــل فـي أثنــاء تنفيــذه للوكالـة وان يقــوم 

عـــدم بقائـــه جـــاهلا  مصـــلحة هـــذا الأخيـــر تقتضـــي ، إذ أنلعلـــى طلـــب الموكـــ فســـه أو  بنـــاءتلقـــاء ن

                                                           
 من مشروع القانون المدني الفلسطيني . 804وذات المعنى وارد في نص المادة  1
 .133-132سرحان، عدنان، مرجع سابق، ص 2
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تمكينـه إلى أين وصلت وما أحاط  بتنفيـذ الوكالـة مـن ظـروف وملابسـات وذلـك ل، و بمجريات الأمور
ومراجعـــة تعليماتـــه وإصـــدار تعليمـــات جديـــدة للوكيـــل إن وجـــد ذلـــك ة مـــن تقـــيم كـــل مرحلـــه علـــى حـــد

 .1ضروريا 
موكل بها فعليه أن يطلعـه مـن حـين ل وقائم مقامه في الأمور البما أن الوكيل نائب عن الموكو     
عليه أن يقدم  " فان أتم الوكيل تنفيذ الوكالة يجب، يقوم به من عمل في تنفيذ الوكالةخر على ما لآ

، ويجــــب أن يكــــون مفصــــلا تفصــــيلا شــــاملا لجميــــع أعمــــال الوكالــــة ومــــدعما حســــابا عنهــــا للموكــــل
كمـا تقضـي بـذلك  ،2من أن يستوثق من سلامة تصـرفات الوكيـل " ، حتى يتمكن الموكللمستنداتبا

 .من مجلة الأحكام العدلية 1449المادة 

 الفرع الثاني : التزامات الموكل :

ن أ الاحكام العدلية التي يتضح منهامن مجلة  (1491و 1467) لى هذه الالتزامات  الموادإ شارتأ
 الموكل ملزم بما يلي : 

 دفع الأجر للوكيل : -أ
وخاصة أنها من عقود المعاوضات الذي يرتب  ،ةتكون مأجور  ةبما أننا نتحد  عن وكاله تجاري 
، هذا ما ، فان الوكيل يستحق أجرا ما لم يكن هناك نص مخالفلتزامات متبادلة لكلا من الطرفينا

يل كالة وأوفاها الوكمن مجلة الأحكام العدلية " إذا اشترطت الأجرة في الو  1467أكدته المادة 
كان متبرعا فليس له أن يطالب  ةالاجر بيخدم  وان لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن ،ةاستحق الاجر 

" على الموكل أداء الأجر  بأنهمن القانون المدني الأردني  857المادة إليه  نصتبالأجرة "، وما 
لون به فله وكان الوكيل ممن يعم ن لم يتفق على الأجرإف ،المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل

 .  3جر المثل وإلا كان متبرعا"أ
                                                           

 .810النعيمي، سحر، مرجع سابق، ص 1
من مشروع القانون المدني الفلسطيني  805، وهذا ما أشارت إليه المادة 495سابق، صالسنهوري، عبد الرزاق، مرجع  2

من القانون المدني الأردني بقولهما " يلتزم الوكيل بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه تنفيذ  856والمادة 
 ها "الوكالة وبأن يقدم إليه الحساب عن

من مشروع القانون  818من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، وذات المعنى وارد في نص المادة  181راجع المادة   3
 المدني الفلسطيني.
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لتجاريــة يسـتحق الوكيــل فــي المـواد ا -1"نـه علـى أ التجــارةمــن قـانون  81صــراحة المـادة  ذكرتـهومـا 
د هـذا الأجـر فـي الاتفــاق وإذا لــم يحـد -2الأجـر فـي جميـع الأحـوال مـا لــم يكـن هنـاك نـص مخـالف 

 يعــين الأجـــر لـــمذا وهــذا يعنـــي أنــه إ ،ف "ظـــر فيعــين بحســب تعريفـــة المهنــة أو بحســـب العــرف أو ال
عــين العقــود أو الصــفقات المماثلــة أو ي جــر المثــل الــذي يتقاضــاه الــوكلاء عــادة فــيأيســتحق الوكيــل 
 .بحسب الظرف  

مـــن  857 المـــادة أوجبـــت"  1996 1431فـــي حكمهـــا رقــم  الأردنيـــةمحكمـــة التمييــز  أكدتـــهوهــذا مـــا 
ن لــم يتفــق علــى إجــر المتفــق عليــه للوكيــل، متــى قــام بالعمــل فــأداء الأالقــانون المــدني علــى الموكــل 

مـا لـم يتفـق جر المثل وإلا كان متبرعـا، أه الأجر وكان الوكيل ممن يعملون بمثل العمل الموكل به فل
طرفـا الــدعوى علــى الأجــر المترتــب علــى التوكيــل كمـا لــم يثبــت أن الوكيــل ممــن يعملــون أو يمارســون 

 .1جر المثل ويكون متبرعا "ألة فلا يستحق وكاالأعمال الواردة في ال
 المصاريف التي أنفقها الوكيل في تنفيذ وكالته : رد   -أ

تكـــــون هـــــذه ، ويشـــــترط أن عـــــادة مـــــا يتطلـــــب تنفيـــــذ الوكيـــــل للوكالـــــة نفقـــــات ومصـــــاريف تنفيـــــذها    
، ا مـن النفقـات التـي ينفقهـا الوكيـلصـلات واتصـالات وغيرهـا، كـأجور مو المصاريف عادية ومشـروعه

وهـذا  ،اء تنفيـذه للوكالـةما أنفقه الوكيـل مـن رسـوم ومصـاريف جـر   على الموكل أن يرد  المشرع  فأوجب
مـــن ذات  786مـــن مجلـــة الأحكـــام العدليـــة ويقـــاس عليهـــا المـــادة  1491مـــا يفهـــم مـــن نـــص المـــادة 

 . 2المجلة
                                                           

، ص 1997المنشور في مجلة نقابة المحامين لسنة  1996 1431الحكم الصادر عن محكمة التمييز الأردنية رقم  1
 ., london , 1995, page 170   furmston , micael , commercial law، وذات المعنى وارد لدى 2754

نه " إذا أعطى الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله وقبضه فله أن أمن مجلة الأحكام العدلية على  9114نصت المادة   2
شتري ويطلب ثمنه من موكله يرجع إلى الموكل يعني له أن يأخذ الثمن الذي أعطاه من الموكل وله أيضاً أن يحبس المال الم

منها على أن "  نفقة الوديعة التي تحتاج إلى نفقة كالفرس  786إلى أن يتسلم الثمن وإن لم يكن قد أعطاه للبائع "،  والمادة 
والبقرة عائدة على صاحبها فإذا كان صاحبها غائباً يراجع المستودع الحاكم وهو أيضا يأمر بإجراء الصورة التي هي أصلح 

يؤجرها المستودع برأي الحاكم وينفق عليها من أجرتها لا إن كان  إيجار الوديعة ممكنا فع في حق صاحب الوديعة، مثوأن
بثمن مثلها أو بعد أن  ينفق عليها جارها غير ممكن يبيعها في الحال ويحفظ الفضل للمودع أو يبيعها بثمن مثلها وإن كان إي

نفق بدون إذن الحاكم فليس له أن يأخذ ما أنفقه ألثلا  أيام من صاحبها وأما إذا امن مال نفسه ثلاثة أيام ويطلب مصروف 
نه " يلتزم الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في على أمن القانون المدني الأردني  858من المودع "، وهذا ما نصت عليه المادة 

 من مشروع القانون المدني الفلسطيني . 819ة تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف "، وهو ذات المعنى وارد في نص الماد
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 859المـادة  يـهنصـت علويجب أن تكون النفقات التي أنفقها الوكيل من النفقات الضرورية وهذا مـا  
ل بكــل مــا ترتــب فــي ذمــة الوكيــل مــن حقــوق يلتــزم الموكــ -1" انــه علــى مــن القــانون المــدني الأردنــي

ولا عمـــا يصـــيب الوكيــل مـــن ضـــرر بســـبب تنفيـــذ ؤ ويكـــون مســـ -2وكالـــة تنفيـــذا معتــادا بســبب تنفيـــذ ال
ل الموكـل أن يتحمـولـذلك يجـب علـى ، الوكالة تنفيذا  معتادا ما لـم يكـن ناشـئا عـن تقصـيره أو خطئـه "
 جميع النفقات والمصاريف التي أنفقها الوكيل في تنفيذ وكالته.

ثـار العقـود التـي يبرمهـا الوكيـل إلـى الموكـل بحيـث آلتزام بتنفيذ العقـود تجـاه الغيـر: تنصـرف الا -ب
ـــر ـــذها تجـــاه الغي ـــر بتنفي ـــه دون  إذافـــ ،1يلتـــزم هـــذا الأخي ـــزم الوكيـــل حـــدود وكالت يتجاوزهـــا  نأالت

بــين  ةمباشــر  علاقــة أتــالي تنشــالالموكــل فــي حكمــه وحقوقــه وب إلــىر هــذا التصــرف ثــأانصــرف 
 من التفصيل لاحقا. تي إلى شرح آثارها بمزيدآوف ي سوالت ،الموكل والغير

 الفرع الثالث : أثار الوكالة التجارية بالنسبة إلى الغير :

ن إ، فـكيل بالعمل باسم الموكل ولحسابهو بقيام ال ةنيابي ةالعادية وكالو لما كانت الوكالة التجارية     
 المتعاقـد معـه كيـل والموكـل بـالغيرأحكام النيابة الاتفاقيـة هـي واجبـة التطبيـق فـي علاقـة كـل مـن الو 

يســتنبط ذلــك و ، ر فهــو الــذي يعبــر عــن إرادة الأصــيلباعتبــار أن شخصــية الوكيــل هــي محــل اعتبــا
مــن القــانون  861المــادة كمــا نصــت  ،ةمــن مجلــة الأحكــام العدليــ 1479 لمفهــوم مــن نــص المــادةا

" تســري أحكــام النيابــة فــي التعاقــد المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــانون علــى  االمــدني الأردنــي بقولهــ
نـص المـادة  بموجـب وأحـال المشـرع إليهـا، 2علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيـل "

لـــى الوكيـــل أن يعمـــل باســـم موكلـــه تكـــون وعنـــدما يجـــب ع -3 مـــن قـــانون التجـــارة الأردنـــي " 3 80
 " ....حقوقه والتزاماته خاضعة ل حكام الواردة بهذا الشأن في القانون المدني 

 القـــانون المـــدنيمشـــروع القـــانون المـــدني الفلســـطيني و مجلـــة الاحكـــام العدليـــة و  إن أحكـــام النيابـــة فـــي
ثـار العقـد آن إقانوني الموكل به،  فـصرف الكالته التتقضي بأنه إذا ابرم النائب في حدود و الأردني 

، وعليـه إذا تصـرف ( مـن القـانون المـدني الأردنـي112)تنصرف مباشرة إلى الأصـيل بدلالـة المـادة 

                                                           
 .116، ص2010. دار الفكر والقانون، المنصورة   مصر، 1. ط العقود التجاريةاحمد ، عبد الفضيل ،  1
 من مشروع القانون المدني الفلسطيني . 822وهو ذات المعنى وارد في نص المادة    2
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ثـــر هـــذا التصـــرف إلـــى الأصـــيل فـــي حكمـــه أ الوكيـــل فـــي حـــدود وكالتـــه دون أن يتجاوزهـــا انصـــرف
، و يسـتطيع الرجـوع عاقـد مـع الوكيـلوكـل والغيـر الـذي تبـين الم ةتالي تنشأ علاقة مباشـر الوحقوقه وب

 . 1على الموكل وإلزامه بهذا التصرف وما رتبه من حقوق 
 ،2لموكـلعلـى اوعملـه لا يسـري  ،نـه يضـمن الأضـرار شخصـياإإذا تجاوز الوكيل حدود وكالته ف أما

" ولا يكــون  ،أن الوكيــل لــم يتجــاوز حــدود ســلطته وعلــى الغيــر الــذي يتمســك بعقــد الوكالــة أن يثبــت
لحــق ضــرر شخصــيا يســتوجب مســؤوليته حتــى ولــو  أولا تجــاه الغيــر إلا إذا ارتكــب خطــؤ وكيــل مســال

 3بالغير نتيجة تنفيذ الوكالة"
 فـيبين الموكل والغير ولكـن تختلـف هـذه العلاقـة  ةعلاقة قانوني ئإن تصرف الوكيل مع الغير ينش

غير ولم ود وكالته في التعامل مع الحدفي التزم الوكيل  نفإ ،تجاوزها وحدود وكالته أب الوكيل التزام
 اأم .يهثاره إلآ تي انصرفذبان يفي بأي التزام رتبه الوكيل تجاه الغير والملزم  ن الموكلإاوزها فيتج

ب وينصـرف مـن بـا ،تجـاه الغيـرالوكيـل  قـام بـه وكالته فـلا يلـزم الموكـل بمـا إذا تجاوز الوكيل حدود
 .غير في إلحاق الضرر بالموكلالوكيل مع ال أولى ذات الحكم إذا تواطأ

 وكالة التوزيع التجاري: ثارآالثاني  :  المطلب

ارية التجن الهدف الرئيس لتسجيل وكالة التوزيع التجاري لدى مسجل الوكالات أيمكن القول ب
خل ته من الوكالة داتمثل في حفظ حقوق الوكيل واستفاديفي وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني 

ف لذا سو  ؛ما ترتبه من حقوق للغيرإلى ضافة بالإافية المتفق عليها مع الموكل ر المنطقة الجغ
 من الموكل والوكيل وحقوق الغير . عن التزامات وحقوق كل تحد  في هذا المطلبأ

                                                           
نه " إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة أفقرتها الأولى على ني المصري في من القانون المد 708نصت المادة  1

دون أن يكون مرخصا له في ذلك كان مسؤولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ويكون الوكيل ونائبه 
 دلية .من مجلة الأحكام الع 1461و 1460لمواد ل انظر:لحالة متضامنين في المسئولية "، في هذه ا

 من مجلة الأحكام العدلية . 1479،1480،1481راجع المواد ت  2
ق، بتاريخ 49سنة  430المصرية في حكمها رقم ، وهذا ما أكدته محكمة النقض 384دياب، اسعد، مرجع سابق، ص 3

الوكالة وحدودها على أن " الأصل في قواعد الوكالة أن الغير الذي يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام 1984 6 11
وله في سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الأصيل ويستوي في ذلك أن يكون 

قضاء النقض حمد، أالمشار إليه لدى : حسني، محمود  الوكيل حسن النية أو سيئ النية قصد الإضرار بالموكل أو بغيره "،
 .657،  ص2000كندريه، مصر ة المعارف بالاسأ. منش التجاري 
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 : التزامات وحقوق الوكيل : الأولالفرع 

 التزامات الوكيل تجاه الموكل : أولا :
ســواء  كحــد أدنــى للمشــتريات بالقــدر المحــدد بالعقــدجــات والمنتالالتــزام بشــراء كميــة مــن الســلع  .1

: إن مــن أهــم التزامــات الوكيــل شــراء منتجــات الموكــل شــهريه أو ســنوية وبشــكل دوري  ةبصــف
فعــادة مــا يشــترط  ، بالإضــافة إلــى قطــع الغيــار مســبقاخــلال فتــرات زمنيــة يــتم الاتفــاق عليهــا 

، ويقـــع علـــى عـــاتق نة أو الشـــهرنـــى للمنتجـــات خـــلال الســـالموكـــل علـــى الوكيـــل شـــراء حـــد أد
ن إو  .ذه المنتجـاتكبـر قـدر ممكـن مـن هـألجد والحرص والمثـابرة علـى تسـويق الوكيل واجب ا

فسـخ العقـد ومطالبـة بالمطالبـة لـى إ تقصيره  قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالموكل مما يدفعـه 
ـــالتعويض ـــه إن أي أ . 1الوكيـــل ب ـــزام يتضـــمن بحـــد ذات ـــين مـــن الالتهـــذا الالت تســـليم  :زامـــاتثن

 . الوكيللى إنتقال ملكيتها أو الخدمات وتحويل أو إالمنتجات  وأ البضائع
أي يلتـزم الوكيـل بعــدم شـراء أي منتجـات شــبيهة أو : الالتـزام  بـالتمون الحصـري مــن الموكـل  .2

 منافسة  لمنتجات الموكل .
ن يقــوم بتنفيــذ العمــل : فينبغــي علــى الوكيــل أالعمــل وفقــا للشــروط المتفــق عليهــا الالتــزام بتنفيــذ .3

دون أن يتجـــاوز حـــدود وفقـــا للشـــروط المتفـــق عليهـــا فـــي العقـــد الموكــل إليـــه مـــن قبـــل الموكـــل 
 لموكل .افائدة لله إلا  ةالوكالة المرسوم

: يجب على الوكيـل أن لا يفشـي الأسـرار رار الموكل فيما يتعلق بالمنتجاتالمحافظة على أس .4
والخبـــرات والمعرفـــة العلميـــة التـــي حصـــل عليهـــا مـــن التـــي تـــم الاتفـــاق عليهـــا مـــن المعلومـــات 

 . 2الموكل ويجب أن يتم تحديد هذه المعلومات سلفا عند كتابة العقد
يتضمن عقد وكالة التوزيع  : فقدالوكالةنتهاء إقبل وبعد  ةمشروعال غيرالالتزام بعدم المنافسة  .5

ـــالتجـــاري شـــ ـــل وبعـــدزم الوكيـــل بمقتضـــاه بعـــدرطا يل ـــى ذات هـــا ئانتها م منافســـة الموكـــل قب عل
للموكـل  منافسـينعدم تمثيل موكلين جدد و ، لمحل عقد الوكالة ةالمنتجات والأصناف المشابه

                                                           
الامتياز في المعاملات المالية وأحكامه في ، وكما هو وارد  لدى:  التنم، إبراهيم، 198القليوبي، سميحة، مرجع سابق، ص 1

 . 309، ص 2008، دار ابن الجوزي، الرياض  السعودية،  1، طالفقه الإسلامي
 . 96النعيمي، سحر، مرجع سابق، ص 2
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 . 1بشرط أن يكون نطاق الالتزام بعدم المنافسة محددا من حيث المكان والزمان
كيـل علـى الو فتجاه الموكـل ن أهم الالتزامات هي الواجبات الائتمانية التي يتحملها الوكيل فم" 

بــين مصــالحه وبــين مصــالح الموكــل، ويجــب  األا يضــع نفســه فــي موقــف يحــد  فيــه تضــارب
عليه عدم تحقيق أرباح من وضعه أو من أي معلومات سرية يحصل عليها، كما يجب عليه 

 .  2" لى الموكلت من التاجر بدون الإفصاح عنها إعدم الحصول على عمولا
 و منصوص عليه في العقد.لما ه ادفع ثمن المنتجات واستلامها وفق .6
لـزم المشرع أ: فقد لجهات المختصة إذا لزم الأمر ذلكالحصول على التراخيص اللازمة من ا .7

ن تنظيم أعمال الوكلاء أبش 2000لسنة  2رقم الوكيل التجاري بالمادة السادسة من قانون 
ويرى  .تـصةسـتيراد مـن الجهـات المخللإالتجاريين الحصول على جميع التراخيص اللازمة 

دير من التعقيد في عملية استيراد وتص دي لمزيدؤ ن هذا التوجه لدى المشرع قد يأالباحث ب
إلى الصعوبات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي  ةلاضافا، بالمنتجات من الناحية العملية

على الوكلاء التجاريين من ضمنها الضرائب العالية على المنتجات التي تدخل الأراضي 
وهذا ما تميز به المشرع الأردني عن الفلسطيني حيث اعتبر أن إجراءات  ،فلسطينيةال

ولم ينص  ،التنظيمية ذونـات والتراخيص المتعلقة بالاسـتيراد مـن الأمور لأالحصول علـى ا
 عليها صراحة في القانون .

 .وغير مخالف للقانون  يتم الاتفاق عليه بين الأطرافخر آأي التزام  .8

 :لتزامات الوكيل تجاه الغيرا ثانيا :
الالتــزام بمــا يلتــزم بــه البــائع نحــو المشــتري : مهمــة الوكيــل الرئيســية تســويق منتجــات الموكــل  .1

، فهــو مــن يتعاقــد مــع الغيــر يهــا بحيــث يقــوم بتوزيعهــا وترويجهــابالمنطقــة الجغرافيــة المتفــق عل
من الوكيـل أي عيـب ، بحيـث يضـلتـي قـد تنـتج عـن التعاقـد مـع الغيـرويتحمل كافة المخاطر ا

ثـار آ تنحصـر، وبالمحصـلة قد يظهر بالمنتج أمام الغير فهو الذي تعاقـد معـه  ولـيس الموكـل

                                                           
 .127مرجع سابق، ص دويدار، هاني،  1

2  london , 1995, page 170 , , commercial lawfurmston , micael    
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 .1وكيلبالالعقد 
إن من أهم هذه الخدمات التي يقـدمها الوكيـل للمسـتهلك  زام بتقديم خدمات ما بعد البيع :الالت .2

لـــى ضـــافة إبالإ نـــتج وصـــيانتهبالإضـــافة إلـــي الاستشـــارات الفنيـــة حـــول الم تـــوفير قطـــع الغيـــار
 2رقـم  مـن قـانون  التاسـعةوهـذا مـا أشـارت إليـه المـادة  ،2ضمان العيوب التي قد تظهـر لاحقـا

علــى الوكيــل التجــاري تقــديم خــدمات  ن بتنظــيم أعمــال الــوكلاء التجــاريين "أبشــ 2000لســنة 
اتفاقية الوكالة  التركيب والتجهيز للتشغيل والصيانة اللازمة للسلع والبضائع التي هي موضوع

 " . التجارية مع مراعاة أية مواصفات قياسية معتمدة لهذه السلع والبضائع في فلسطين 
: عـادة مــا نـى وحـد أعلــى متفـق عليـه مــع الموكـلضـمن حــد أد ةسـلعلسـعر المحــدد لالالالتـزام ب .3

، سـلعةللوكيل إضافتها إلى قيمـة ال يتضمن عقد وكالة التوزيع التجاري نسبة الربح التي يجوز
ن الوكيــل يقــوم بشــراء المنتجــات أربــح وليســت عمولــة، فكمــا تحــدثنا ســابقا بــ الحقيقــةوهــي فــي 

 ســعر الشــراءفــرق والبضــائع مــن الموكــل باســمه ولحســابه الخــاص ويحقــق هــامش الــربح مــن 
ن حيـث الحـد الأدنـى والحـد ، والسبب في تدخل الموكل في تحديـد سـعر السـلعة مـسعر البيعو 

فـي منـع المنافسـين فـي السـوق و السـلعة بالنسـبة لوضـع التـوازن والاسـتقرار تحقيـق هو الأعلى 
ما ن الموكل م اتالي زيادة طلب الوكيل لهالع المستهلكين على شرائها وبيوتشجالسيطرة عليه 

 .3بالفائدة على الطرفين  يعود

 حقوق الوكيل :  ثالثا :
 : يجب أن يحصل عليها حقوق  أيضا لهو لوكيل التزامات يجب الالتزام بها ن لأكما 
التـــه أن الوكيـــل فـــي عقـــد وكالـــة التوزيـــع هـــو مســـتقل فـــي أعمالـــه ووكالاســـتقلال: فكمـــا رأينـــا  .1

، فيجـوز لـه القيـام بأعمـال تجاريـة لحسـابه وترويجهـا لسـلعه وتنظيم نشاطه من حيـث توزيعـه
لات وأيضـا يحــق لـه حيــازة عـدة وكــا ،توزيـع التجــاري الوكالــة  مـع عــارضتالخـاص إلا  فيمـا ي

حصريه وغير حصريه بشرط أن لا تكون منافسة للوكالة الأولى وأحقيتـه بتعيـين وكـلاء مـن 

                                                           
 . 95 - 94عمر، أشرف، مرجع سابق، ص   1
 .  198القليوبي، سميحة، مرجع سابق، ص   2
 .  96عمر، أشرف، مرجع سابق، ص   3
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 في ذاته. ، فهو مستقل1الباطن
ان عقــــد وكالــــة التوزيــــع التجــــاري مــــن العقــــود القائمــــة علــــى فــــالتعــــويض : كمــــا رأينــــا ســــابقا  .2

ـــل والغيـــر " ـــل تـــالي لا يجـــوز إنهـــاء الوب ،المصـــلحة المشـــتركة " الموكـــل والوكي العقـــد مـــن قب
مـن حـق الوكيـل مطالبـة الموكـل  نإفـ الموكل لسبب غير مشـروع أو دون مسـوغ قـانوني وإلا

وكيــل ، ومــن جهــة أخــرى يشــترط لاســتحقاق الضــرر قــد يلحــق بــه نتيجــة فســخ العقــد عــن أي
  .2فيذ العقدأو تقصير منه أثناء تن أالتعويض ألا يكون قد وقع خط

 .  حقالامن التفصيل  تناوله بمزيدوسوف ن
حصرية الوكالة :  عقد وكالة التوزيع التجاري قائم على ركن أساسي وهـو شـرط القصـر أي  .3

، بمعنـى لا يجـوز للموكـل قتصـارها علـى الوكيـل فقـط دون غيـرهبمعنـى ا ،حصرية المنتجـات
، وذلـك عليهـا مـع الوكيـل لتوزيـع منتجاتـه فـي ذات المنطقـة المتفـقخـر آأن يتعاقد مع وكيل 

ن حــد  خــلاف ذلــك فيكــون إولتفــادي أي نــزاع قــد يحــد  مســتقبلا، و الوكيــل لضــمان حقــوق 
ن الصفقة تمت في منطقـة نفـوذه نسبة من الربح لأبخر لبة الشخص الآمن حق الوكيل مطا

لغيــر عــدم ، " ومــن حــق الوكيــل علــى امطالبــة بــالتعويض عــن الضــرر الحاصــلأحقيتــه بالو 
لتـي يمثلهـا ويوزعهـا باعتبـاره الوكيـل الحصـري مباشر للبضاعة االغير الاستيراد المباشر أو 

 . 3بمجرد تسجيل بند حصر الوكالة في السجل التجاري "

 الفرع الثاني : التزامات وحقوق الموكل :

 : هي ذاتها حقوق الوكيل  الوكيل تجاهالتزامات الموكل  أولا:

                                                           
يجوز للوكيل التجاري أن نه " ألاء التجاريين على يم أعمال الوكن تنظأبش 2000لسنة  2من قانون رقم  12نصت المادة  1

يعين وكيلًا فرعياً )من الباطن( واحد أو أكثر وعلى الوكيل الفرعي أن يقدم للمستهلك جميع الكفالات التي يمنحها المورد أو 
غزه  ورام الله هما )...  2003 2 5بتاريخ  2002 135"، وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا في غزه في حكمها رقم  المنتج

لا يمنع  2000لسنة 2مدينتان فلسطينيتان ضمن وحده قانونية وسياسيه وجمركية واحده وان قانون الوكالات التجارية رقم 
وجود أكثر من وكيل في مناطق السلطة والمستدعي )الوكيل الفرعي( لم يشتر الأدوية من خارج فلسطين بل اشتراها من رام 

 الله ...( . 
 . 218يمي، سحر، مرجع سابق، صالنع 2
 .  98شرف، مرجع سابق، صأعمر،  : رد لدىا، وكما هو و 255 -254لياس، مرجع سابق، ص إأبو عيد،   3



59 
 

ددين ان والزمان المحفي العقد بالمك ه: يجب على الموكل تنفيذ ما تم الاتفاق عليتنفيذ العقد .1
وتـــوفير قطـــع الغيـــار  أو الخـــدمات وتســـليم البضـــاعة والأوراق اللازمـــة الخاصـــة بالمنتجـــات

 لتلك المنتجات. 
: فكمــا ذكرنــا ســابقا يلتــزم الوكيــل بشــراء نســبة معينــة مــن منتجــات الحصــري للوكيــل التمــوين .2

ضائع حسـب الكميـات تسليم البيقع على عاتق الموكل الموكل خلال فترات معينة بالمقابل 
 . 1والمواعيد والأسعار المتفق عليها في المكان والزمان المناسبين

 .نية والتجارية المتعلقة بالوكالةالالتزام بتقديم المعلومات الأساسية والاستشارات الف .3
وكيل وفقا الالتي يشتريها  و الخدماتأو المنتجات أ يكفل ويضمن جودة البضائعن أ .4

هو من  ، على اعتبار ان الوكيلمن أجله وما تم الاتفاق عليهللغرض التي اشتريت 
  .تجاه المستهلك وليس الموكليتحمل كامل المسؤولية 

 . ر مخالف للقانون يغ يتم الاتفاق عليه بين الأطرافخر آأي التزام  .5

 حقوق الموكل : ثانيا :
ها من ضمن، كرها مره أخرى حقوق الموكل هي ذاتها التزامات الوكيل الواردة أعلاه فلا داعي لذ    

 ، وعـدم منافسـته، الحصـري  بـالتمون لتـزام الوكيـل او ، الوكيل في المواعيـد المحـددة  قبض الثمن من
 .الأسرار المتعلق بالمنتجات موضوع الوكالة إفشاء عدم و 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .197القليوبي، سميحة،  مرجع سابق، ص 1
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 المبحث الثاني

 انتهاء وكالة التوزيع التجاري

 واختلافها عن الوكالات التجارية الأخرى

فــي  ذن يــتم الوكيــل العمــل الموكــل بــه فيكــون حينئــإن الأمــر الطبيعــي لانتهــاء الوكالــة هــو أ       
، مــان الوكالــة بعــد ذلــك منتهيــه حكالوكالــة وفــق مــا رســمه لــه الموكــل فــإذا مــا نفــذ الوكيــل التزامــه، فــإ
 ثيـرة تـؤدىكاك أسبابا ن هن ألا  ، إنتهائهاذ الوكالة فإنها تنتهي بإلتنفي ةنتهت المدة المحددوكذلك إذا إ

، مدنيـةكالوكالـة ال تنتهـي لوكالـة التجاريـة، فاتم الوكيـل العمـل الموكـل بـهن يـأنهـاء الوكالـة قبـل إلـى إ
 بحـث بدايـةأتناول فـي هـذا المسـ لذا .المنفردة ةسواء بالاتفاق أو بالاراد ةراديإقانونية أو لأسباب إما 

ب اسـبالأالانتقـال للحـديث عـن  ثـم ومـن ،عـام بوجـهية إلى انتهاء الوكالة التجار تؤدي الأسباب التي 
حد  ســأت وأخيــراً  ،طرافهــا والغيــربالنســبه لأهــا ئانتها ثــارآو ء وكالــة التوزيــع التجــاري نتهــاالخاصــة لا

  والعمولة. وكالة العقود عنختلافها إبشكل مقتضب حول علاقتها و 

  :جاري ووكالة التوزيع الت الوكالة التجاريةالمطلب الأول : انتهاء 

فيقتضي  ؛انتهاء الوكالة التجارية على أسباب 1966لسنة  12قانون التجارة رقم  لم يشتمل
في مجلة الأحكام العدلية  ةنقضاء الوكالة الوارده الرجوع إلى القواعد العامة في إوالحالة هذ

حكم القانون تنتهي حكما ب ، فهي إما أنني الساري في الأراضي الفلسطينيةباعتبارها القانون المد
 يالذنتهاء العمل بإرادة طرفيها كإ وإما ،حد طرفيها أو فقدان أهليته أو استحالة تنفيذهاكوفاة أ

 نقضاء الأجل المعين لها أو عزل الموكل للوكيل أو بإقالة الوكيل لنفسه .أعطيت لأجله أو إ

 : عام بشكل الفرع الأول : أسباب انتهاء الوكالة التجارية

 :بحكم القانون  ء الوكالة التجاريةأولا :  انتها
حــد طرفيهــا أو فقــدان أتنتهــي بوفــاة  نهــافإلمــا كانــت الوكالــة قائمــة علــى الاعتبــار الشخصــي  .1

ء الوكالـة إذا تعلـق بهـا ن وفـاة الموكـل أو فقـدان أهليتـه لا يـؤدي إلـى انتهـاأحدهما إلا أأهلية 
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المــادة  نصــت عليــهذا مــا هــخــر، ا فــي نظــر الآن لشخصــية كــل متعاقــد اعتبــار لأ ،حــق الغيــر
إذا تعلــق بــه مــن مجلــة الأحكــام العدليــة بقولهــا " ينعــزل الوكيــل بوفــاة الموكــل ولكــن  1527

ـــانون المـــدني الفلســـطيني  823المـــادة قـــد نصـــت و ، حـــق الغيـــر لا ينعـــزل " مـــن مشـــروع الق
 :لوكالة تنتهي في الحالات التاليةعلى أن ا من القانون المدني الأردني 862والمادة 

 . بإتمام العمل الموكل به -1
 . بانتهاء الأجل المحدد لها -2
 .إلا إذا تعلق بالوكالة حق الغير  ،بوفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية -3
ن الــوار  أو أ، غيــر بوفــاة الوكيــل أو بخروجــه عــن الأهليــة ولــو تعلــق بالوكالــة حــق الغيــر -4

الموكل بالوفـاة وان يتخـذ مـن الوصي إذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الأهلية فعليه أن يخطر 
 . 1التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل "

يجـوز الاتفـاق علـى مـا يخـالف  ذإحد طرفيها لـيس مـن النظـام العـام على أن انتهاء الوكالة بموت أ 
ن الوكيـــل الـــذي يجـــري تصـــرفا بمقتضـــى الوكالـــة ، فـــإع أن الوكالـــة تنتهـــي بوفـــاة الموكـــل، " ومـــذلـــك

ن أي دون علمهمـا بوفـاة الموكـل، الموكل المتـوفى مـع الغيـر حسـن النيـة مـن الطـرفي الصادرة له من
، بشـرط أن يكـون التصـرف الـذي أجـراه ف إلى الموكل على الرغم من وفاتـهثر التصرف ينصر فإن أ

 . 2الوكيل داخلا في وكالته "
أو هـلاك محـل  القوه القاهرة التي تحـول دون تنفيـذ الموكـل أو الوكيـل لالتزاماتـه مثـل الحـرب .2

،  3الالتــزام أو اســتحالة تنفيــذ العقــد فمــثلا صــدور قــانون يحظــر بالقيــام بالعمــل محــل الوكالــة
من القـانون المـدني الأردنـي " فـي العقـود الملزمـة للجـانبين  247وهذا ما نصت عليه المادة 

وانفســخ  ل لــهإذا طــرأت قــوة قــاهرة تجعــل تنفيــذ الالتــزام مســتحيلا انقضــى معــه الالتــزام المقابــ
فـإذا كانـت الاسـتحالة جزئيـة انقضـى مـا يقابـل الجـزء المسـتحيل ومثـل ، العقد من تلقـاء نفسـه

                                                           
 من مجلة الأحكام العدلية . 1466( والمادة 1530 - 1526راجع المواد )   1
، راجع أيضا الحكم الصادر عن محكمة التمييز 364، مرجع سابق، صلقانون التجاري الوسيط في شرح االعكيلي، عزيز،  2

 . 1886، ص 1991، مجلة نقابة المحامين، لسنة 90 378الأردنية رقم 
 . 145النعيمي، سحر، مرجع سابق، ص 3
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الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد 
 .1بشرط علم المدين "

 :بإرادة طرفيها انتهاء الوكالة التجارية  ثانيا :
أو إتمــام العمــل كمــا لــو كــان موضــوع أو بانتهــاء الأجــل المحــدد لهــا  ي الوكالــة بالاتفــاقتنتهــ      

لة بـين الأطـراف على أساس الثقة المتباد ةباعتبارها قائم ، 2وأنجزه الوكيل عينمالوكالة القيام بعمل 
زل الحـــق للموكـــل فـــي عـــ أعطـــى القـــانون ف، يمكـــن أن تنتهـــي بـــالاراده المنفـــردة، و )الموكـــل والوكيـــل(

فـي الوكالـة ف ،نفسـه إقالـةبالحـق  وأعطـى الوكيـل، بـهقبـل إتمـام العمـل المكلـف و في أي وقت  الوكيل
ن المشـــرع أورد علـــى ذلـــك العـــزل أإلا ، ، وجـــواز تنحـــي الوكيـــل كجـــواز عزلـــةزمغيـــر لاصـــلها عقـــد أ

وكـل عـزل الم أو وإذا كانـت قـد صـدرت لصـالح الوكيـل، حـق للغيـربإذا تعلقـت الوكالـة  : دو قيـثلا  
مـن مجلـة  1521المـادة  وهـذا مـا أشـارت إليـه ،للوكيل بغير مبرر معقول أو في وقـت غيـر مناسـب

..." فليس لـه عزلـهخر آالأحكام العدلية " للموكل أن يعزل وكيله من الوكالة ولكن إذا تعلق به حق 
وكالة ولكن لـو للوكيل أن يعزل نفسه من ال من مجلة الأحكام العدلية بقولها " 1522وبدلالة المادة 

 .3تعلق به حق الغير كما ذكر آنفا يكون مجبورا على إيفاء الوكالة "
ويشترط علم الطـرف الأخـر بـالعزل ولـذلك يبقـى علـى وكالتـه إلـى أن يصـل إليـه خبـر العـزل ويكـون 

وقـت وقبـل إتمـام العمـل  فـي أي موكـل فـي عـزل الوكيـلالحـق و ، 4تصرفه صحيحا إلى ذلك الوقت "
 .فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفهامن النظام العام  نفسه في إقالة  الوكيل حق، و المكلف به

 
 
 

                                                           
ود الملزمة للجانبين إذا انقضى من مشروع القانون المدني الفلسطيني بقولها " في العق 172هذا أيضا ما أشارت إليها المادة  1

 الالتزام بسبب استحالة، تنقضي معه الالتزامـات المقابلة وينفسخ العقد من تلقاء نفسه" .
 من القانون المدني الأردني . 862من مجلة الأحكام العدلية، والمادة  1526راجع المادة  2
من مشروع القانون المدني الفلسطيني،  826و 824و 823د من مشروع قانون التجارة الفلسطيني، والموا 194راجع المادة  3

 من القانون المدني الأردني .   867 - 862والمواد    
 .660-659حيدر، علي، مرجع سابق، ص 4
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 :انتهاء وكالة التوزيع التجاريسباب أالفرع الثاني : 

يث تـم الحـدوقـد  التجاريـة بهـا الوكالـةوكالة التوزيع التجاري بذات الأسباب التي تنتهي تنتهي 
 : تنتهي بها أسباب أخرى فهناك يع التجاري عقد وكالة التوز  ونظرا لخصوصية ،عنها سابقا

 :انتهاء وكالة التوزيع التجاري بحكم القانون أولا : 
ى علـ ة: ومـن الأمثلـالآخـر وفقـا لمـا تـم الاتفـاق عليـه تجـاهل أحد طرفـي الوكالـة بالتزاماتـه إخلا .1

ى حـد الأدنـ، أو عـدم التـزام الوكيـل بالوقف عـن إنتـاج المنـتج محـل الوكالـةتالذلك قيام الموكل ب
 لتـزام الموكـلن السـلع مـن قبـل الوكيـل أو عـدم ا، أو عـدم دفـع أثمـاهاالمتفق علي المشترياتمن 

 حد الطرفين .أتقديم حسابات غير صحيحة من قبل  بشرط القصر أو
إن عقد وكالة التوزيع التجاري تعد من قبيل عقـود المـدة  اء أجل الوكالة وانتهاء مهمتها :انقض .2

" فقــد يتفــق الطرفــان علــى مــده ، هــاو تقصــر بحســب المتفــق عليــه بــين طرفيقــد تطــول أالتــي و 
نتهـاء للعقد تكون فـي شـكل وقـت زمنـي محـدد أو تـاريخ معـين ينتهـي العقـد بحلولـه أو با ةمحدد

يتفــق  وقــد لا ،مثــل هــذه الحالــة يكــون العقــد محــدد المــدةجلــه وفــي أالعمــل الــذي يقــوم العقــد مــن 
، قـــد غيـــر محـــدد المـــدةالع يجـــل ينتهـــي العقـــد بحلولـــه فيضـــحأأو  :ةمحـــدد ةالأطـــراف علـــى مـــد

 . 1ويحق لأي من الطرفين )كقاعدة عامه( في الوقت المناسب إنهاءه وبعذر مناسب" 
ل المفلــــس لا وكــــمالذلــــك " أن  .إذا أفلــــس الموكــــل أو الوكيــــل فــــان الوكالــــة تنتهــــي الإفــــلاس : .3

وكـــذلك ، وكيـــلال ألا يســـتطيع ذلـــك أولىفـــ تهـــا ؛إدار مباشـــرة التصـــرف فـــي أموالـــه أو  يســـتطيع 
 .2"   هقد غلت يده على أمواله فأولى أن تغل عن أموال موكل الوكيل المفلس

                                                           
، وهذا ما 269، ص2006. دار الفكر العربي القاهرة   مصر 1، طالنظام القانوني لعقد الامتياز التجاري  حديدي، ياس، 1

بانتهاء  -2بإتمام العمل الموكل به  -1 :من مشروع القانون المدني الفلسطيني " تنتهي الوكالة  823لمادة أشارت إليه ا
 2006 4 12بتاريخ  2005 34الأجل المحدد لها....." وهذا ما جاء بضمون حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 

وأنها تضمنت بندا ينص  2001حتى  نهاية شهر كانون أول لسنة إن هذه الاتفاقية تنص على أنها سارية المفعول  -3".... 
ستصبح الاتفاقية سارية المفعول  2001على انه " إذا كان أداء المستدعية مرضيا للشركة الكورية في شهر كانون أول لسنة 

ه الوكالة لدى دائرة وقد قامت المستدعية بتسجيل هذ 1لمدة ثلا  سنوات بعد ذلك مع تحديد الهدف خلال المدة " مبرز ع 
ولم يثبت من خلال البينة ما يفيد  2001 12 31السجل التجاري والوكالات التجارية الفلسطينية وان مدة سريان التوكيل حتي 

الصادر  2005 76أو يدل على تمديد هذه المدة  ...."، راجع أيضا الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 
 . 2006 4 30بتاريخ 

 . 652السنهوري، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص 2
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 اوكيــل شخصــكــان الأفــي الوكيــل الحصــري ســواء  اشــترط المشــرع الفلســطينيأن بــ فكمــا ذكرنــا
ء أعمـال الـوكلاتنظـيم ن أبشـ 2000لسـنة  2مـن قـانون  2المـادة وفقـا لـنص  امعنويـأو  اطبيعي

 قد صدر بحقه حكم بالإفلاس . ن التجاريين ألا يكو 
 غفل المشرع عن ذكر الحالات التـي تعطـي مسـجل الوكـالات التجاريـة شـطبشطب الوكالة :  .4

أو إلغاءها فمثلا في حالة انقطاع الوكيل التجـاري عـن ممارسـة عملـة المتعلـق بالوكالـة  الوكالة
نتجات موضوع الوكالة أو تقديمه بيانـات غيـر تلك الماستيراد أو تصدير لفترة من الزمن وعدم 

 .1صحيحه أو عدم الإبلاغ عن انتهاء الوكالة على غرار ما فعل المشرع الأردني
مـن وزيـر الاقتصـاد  صدرتعلى تعليمات  لة التجارية مع هذه الحالات بناءوقد تعامل مسجل الوكا
ن تنظــيم بشــأ 2000لســنة  2م بــار أن قــانون رقــباعت وكالــة توزيــع التجــاري الــوطني تقضــي بشــطب 

 .2أعمال الوكلاء التجاريين لم ينظمها
ــــانون المــــن  14ان المــــادة فــــي حــــين   ــــمالق ــــت رق ــــوكلاء والوســــطاء  1967لســــنة  19مؤق ــــانون ال ق

 2000لســنة  2رقــم  قــانون  الضــفة الغربيــة فــي بشــأنه نــص فــيفــي  الســاري فيمــا لــم يــرد التجــاريين
زير تســجيل أي وكيــل أو وســيط " يلغــي الــو نصــت علــى انــه  ن تنظــيم أعمــال الــوكلاء التجــاريينأشــب

يطلـب مـن أيـة  -. بذا القـانون خـل بأحـد الشـروط الواجـب توفرهـا بموجـب هـأإذا فقد أو  -تجاري: أ

                                                           
نه ) أ. يلتزم الوكيل التجاري الذي ينقطع أعلى  2001لسنة  28ء الأردني رقم من قانون الوكلاء والوسطا 8نصت المادة  1

قطاعه أو انتهاء عن ممارسة عمله أو ينتهي عقد وكالاته بإبلاغ المسجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ان
عقد الوكالة طالبا شطب تسجيله أو تسجيل وكالتـه من السجل  ب. يلتزم الوسيط التجاري الذي ينقطع عن ممارسـة عملـه 

من ذات  9بإبلاغ المـسجل بـذلك خـلال مـدة لا تتجـاوز ثلاثين يوما من تاريخ انقطاعه طالبا شطب تسجيله (، أما المادة 
إذا ثبت للمسجل أن تسجيل الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري قد تم بناءً  علـى طلـب اشـتمل علـى  القانون نصت على ) أ.

بيانات غير صحيحة يتوجب عليه إلغاء هذا التسجيل ب. وعلى المسجل إلغاء تسجيل الوكالة التجارية في أي من الحالات 
إذا تبين له أن تسجيل الوكالة كان بناءً  على 2. من هذه المادة  إذا الغي تسجيل الوكيل التجاري وفقا للفقرة )أ(1. التالية 

إذا الغيت لأي سبب كان ج. يتم تبليـ  الوكيـل التجـاري أو الوسـيط التجـاري بالبريـد المـسجل بأي مـن 3.بيانات غير صحيحة  
تـضى الحـال، خـلال مـدة لا تتجـاوز خمـسة قـرارات المـسجل بالإلغاء المذكورة في الفقرتين )أ( و)ب( من هذه المادة، حسب مق

 عشر يوما من تاريخ صدور قرار الإلغاء ( .
مقابلة مع السيد مروان رجب، مدير الإدارة العامة لتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني برام الله، يوم الاثنين  2

  .مساءً  12:30الساعة   2016 7 17
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مخالفـة لأحكـام  نه ارتكب عن قصد أو اشترك أو تدخل في أيـةأدائرة حكومية مختصة إذا ثبت لها 
 .معلومات المقدمة في طلب لتسجيل "حة الإذا تبين عدم ص -ج ة.القوانين والانظم

صـلاحية مسـجل  تـنظم وتعـالج مـاده مـن الضـروري علـى المشـرع إضـافةأنـه  يـري الباحـثلـذا       
ـــا لمبـــدأ اســـتقرار لالوكـــالات التجاريـــة  شـــطبها أو إلغاءهـــا علـــى غـــرار المشـــرع الأردنـــي وذلـــك تحقيق

لــة ممــا يحقــق دوران عجلــة ى تلــك الوكاالمعــاملات وفــتح المجــال أمــام الــوكلاء الجــدد للحصــول علــ
حــد الأطــراف أو مــن الواجــب علــيهم إدخــال تعــديلات أإذا رغــب  فيمــاوأيضــا إضــافة مــادة  .الاقتصــاد

ة لسـن 19مؤقت رقـمالقانون العلى غرار المادة العاشرة من  ةة على عقد الوكالة خلال مدة معينمهم
علــى الوكيــل التجــاري أن يتقــدم بطلــب  " التــي نصــت  قــانون الــوكلاء والوســطاء التجــاريين 1967

ها و الشروط المنصوص عليأتسجيل أية تغييرات تتعلق بالبيانات الواردة في الطلب أو عقد الوكالة 
ويعطــي الموظــف المخــتص  ،(  وذلــك خــلال شــهرين مــن تــاريخ حصــول التغييــر4،5،7فــي المــواد )

 . النظام "  بذلك بعد استيفاء رسم التغيير حسب ما هو مقرر في اإشعار 

 : لأسباب إرادية وكالة التوزيع التجاري انتهاء  ثانيا:
، فقــد حــد أطرفهــا أو بــإرادة طرفيهــا معــاأوكالــة التوزيــع التجــاري كســائر العقــود تنتهــي إمــا بــإرادة  .1

المشـــتركة وحـــل الرابطـــة التعاقديـــة  ةء وكالـــة التوزيـــع التجـــاري بـــالاراديتفـــق الأطـــراف علـــى إنهـــا
ذلـك  طـراف تقـوم علـى فكـرة المصـلحة المشـتركة وهـي " تعبيـر مشـترك لا يعنـيإرادة الأف ،ينهماب

ن كــل طــرف أ، فــالواقع ةحتــى لا تكــون ســوى واحــدأن مصــالح الطــرفين متشــابهه أو أنهــا تنــدمج 
وتتــــوفر المصــــلحة  الآخــــريرجــــو مصــــلحته الخاصــــة لكنــــه يجــــد أنهــــا تقتــــرن بمصــــلحه الطــــرف 

استفادة كل منهما من اجتذاب قـدر بهدف   ،ةلتقاء واحدابل الطرفين في نقطة االمشتركة عند تق
 .1كبر من العملاء " أ

الموكــل  كــان ذلــك بعــزلأحــد طرفيهــا ســواء أالتجــاري بــإرادة ن إنهــاء عقــد وكالــة التوزيــع إلــذلك فــ
ن الوكيـــل إلـــذلك فـــ طرف الأخـــرالبـــ افيهـــا إضـــرار ن ، لا يصـــح لأللوكيـــل أو بإقالـــة الوكيـــل لنفســـه

 هي : 2ةعتزاله " بشروط ثلاثالحصري يلتزم في ا 
                                                           

 . 187الحديدي، ياسر، مرجع سابق، ص 1
 . 155النعيمي، سحر، مرجع سابق، ص  2
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 تبرر تنازله عن الوكالة ةأن تقوم أسباب جديه مشروع . 
  1اعتزال الوكالةالوكالة أن يقوم الوكيل بإخطار الغير صاحب الحق في  . 
 2أن يمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يلزم لصيانة حقه. 
رار فـي الوكالـة لعـدم الاستملا يعني منعه من الاعتزال و إخلال الوكيل بأي شرط من الشروط  انو " 

، ومــا ينطبــق 3عــن تعــويض الأجنبــي "  ولاؤ مســ، وإنمــا يكــون حــد علــى عمــل شخصــيأجــواز إجبــار 
 2000لســنة  2مــن قــانون رقــم  15علــى الوكيــل ينطبــق علــى الموكــل وهــذا مــا أشــارت إليــه المــادة 

يـة الوكالـة أو عـدم تجديـدها بشان تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين بقولها " إذا قام الموكل بفسخ اتفاق
الوكيـل مــن بي التــزم بتعـويض الوكيـل تعويضـاً عــادلًا آخـذاً بعـين الاعتبـار مــا يلحـق لغيـر سـبب جـد  

يـل فـي تـرويج منتجاتـه أضرار بسبب فسخ الاتفاقية أو عدم التجديد وما أفاده الموكل من نشاط الوك
 .أو خدماته "

إعـادة التنظـيم  تهـا إلا إذا كانـئنهايشـكل سـببا مشـروعا لإلموكـل لا إعادة تنظيم الوكالة من قبـل او " 
الظـروف الاقتصـادية لـيس لأسـباب خارجـة عـن إرادتـه مثـل عن سوء إدارة الوكيل أو إهمالـه و  ةناشئ

 . 4السائدة أو مضاربة شركة منافسة وإلا استحق الوكيل تعويضا بسبب الفسخ "
 

                                                           
نه " إذا عزل الموكل الوكيل يبقى على وكالته إلى أن أمن مجلة الأحكام العدلية على  2315هذا ما نصت عليه المادة  1

مه منها على انه " إذا عزل الوكيل نفسه فيلز  1524يصل إليه خبر العزل ويكون تصرفه صحيحا إلى ذلك الوقت "، والمادة 
من القانون  865أن يعلم الموكل بعزله وتبقى الوكالة في عهدته إلى أن يعلم الموكل عزله "، وهو ما أشارت إليه المادة 
ن يتابع القيام أوكله و المدني الأردني  " للوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة التي لا يتعلق بها حق الغير وعليه أن يعلن م

من  826، وهو ذات المعنى الوارد في نص المادة "مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل بالأعمال التي بدأها حتى تبل  
 مشروع القانون المدني الفلسطيني.

نه " يلتزم الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله أمن القانون المدني الأردني على  864نصت المادة  2
من مشروع القانون المدني  824، وهو ذات المعنى الوارد في نص المادة " في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول

يضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن التوكيل  -1نه " أمن القانون المدني الأردني على  866الفلسطيني، وقد نصت المادة 
بالوكالة حق الغير فقد وجب فإذا تعلق  -2. في وقت غير مناسب أو بغير مبرر من ضرر للموكل إذا كانت الوكالة بأجر

على الوكيل أن يتم ما وكل به ما لم تقم أسباب جدية تبرر تنازله، وعليه في هذه الحالة أن يعلم صاحب الحق وان ينظره إلى 
 من مشروع القانون المدني الفلسطيني. 827أجل يستطيع فيه صيانة حقه "، وهو ذات المعنى الوارد في نص المادة 

 .  371د الرزاق، مرجع سابق، صالسنهوري، عب 3
 .111شرف، مرجع سابق، صأعمر،  4
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 : ةهليإما بالموت أو الخروج عن الأ انتهاء الوكالة .2
،  " لازمـه فـي أصـلها كما ذكرنا سابقا الأصل في الوكالة أنهـا مـن العقـود التبرعيـة وهـي غيـر      

ة وتصـبح لازمـه بحيـث لا أما إذا تعلق بها حق الغير فـلا يجـوز عـزل الوكيـل ولا يجـوز فسـخ الوكالـ
كـل أو جنونـه أو ، وهـي لا تبطـل بمـوت المو المنفـردة إذا تعلـق بهـا حـق الغيـر ةرادها بـالإؤ يجوز إنها

 . 1" ةإلحاقه بدار الحرب وتبطل بالعوارض السابقة إذا كانت غير لازم
الــــوكلاء ن تنظـــيم أعمـــال أن التجـــارة الســـاري أو فـــي قـــانون بشـــلـــم يتطـــرق المشـــرع ســـواء فـــي قـــانو 

ه وإنمـا ليتـفقـدان أه ووكالة التوزيع التجاري أ أوالتجارية  حد طرفي الوكالةأحكم وفاة  إلىالتجاريين 
حة المشـــتركة العلاقـــة التـــي تـــربط بـــين الأطـــراف هـــي المصـــلأن ، فكمـــا ذكرنـــا تركهـــا للقواعـــد العامـــة
 .ويتعلق بها حق الغير

ن الموكــــل والوكيــــل ينعــــزل دليــــة نصــــت علــــى أن مجلــــة الأحكــــام الع(  مــــ1530-1527فــــالمواد ) 
، وذلـــك لاعتبـــار وكـــل والوكيـــلتبطـــل بجنـــون المن الوكالـــة لا تـــور  وإنهـــا أو  ،حـــدهما بوفـــاة الآخـــرأ

ه تبار خذ في اعأ الموكل قد يكون  حيثالقائمة على الاعتبار الشخصي الوكالة كما ذكرنا من العقود 
 خذ في اعتباره شخصية الموكل .أشخصية الوكيل كذلك الوكيل 

ن فكــرة الاعتبــار الشخصــي فــي عقــد وكالــة التوزيــع توجــه إلــى شــخص المشــروع لا أ" ويـرى الــبعض 
ويعكس  ،ن كانت شخصية المالك يمكن أن تكون محل اعتبار عند إبرام العقدإو  ،شخص مالكه إلى

نيـة قضـايا الوكـالات التجاريـة حيـث قضـت ب ىحـدإكم محكمة الاستئناف في فرنسا فـي هذا الرأي ح
شــخص الطبيعــي تأخــذ فــي اعتبارهــا المؤسســة التــي يــديرها هــذا لل ىالطــرفين فــي الوكالــة التــي تعطــ

 .2ر على الوكالة وتستمر مع ورثته"ن وفاته لا توثإونتجه لذلك ف ،كثر من الشخص نفسهالشخص أ
لـى هـا أو انتقالهـا إئنتهاإعقـد وكالـة التوزيـع التجـاري علـى  وفي جميع الحالات يجـوز اتفـاق  أطـراف

 وفاته أو فقدان أهليته.   ورثته في حال
 

                                                           
، وكما هو وارد لدى 205ص ،1993. المكتبة العلمية، بيروت   لبنان،اللباب في شرح الكتابالحنفي، عبد الغني الغنيمي، 1

 . 107شرف، مرجع سابق، صأ: عمر، 
 .249الحديدي، ياسر، مرجع سابق، ص  2
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 :فها عن الوكالات التجارية الأخرىي واختلاثار انتهاء وكالة التوزيع التجارآالمطلب الثاني : 

نقضــاء العلاقــة التعاقديــة بــين طرفــي الوكالــة الكثيــر مــن الالتزامــات والحقــوق إيترتــب علــى  
 ثــار انتهــاء وكالــة التوزيــعآلــذا ســوف أتنــاول فــي هــذا المطلــب  .ســواء أكانــت علــى أطرافهــا أو الغيــر
 .العمولةو  وكالة العقود فها عنعلاقاتها واختلاالتجاري ثم الانتقال للحديث عن 

 نتهاء وكالة التوزيع التجاري :إثار آالفرع الأول : 

 التجديد الضمني لعقد الوكالة :  إمكانية أولا :
نتهــاء عقــد وكالــة التوزيــع التجــاري عنــد نهايــة مدتــه ولا يتجــدد هــذا إقــد يتفــق الأطــراف علــى   

خـر فـي حـد بإخطـار الآأيد التلقائي للعقد ما لم يقم تجدعلى ال ن وقد يتفقو  ،العقد إلا باتفاق الأطراف
ديد مدة العقـد سـلفا مـع غيـاب شـرط التجديـد الضـمني عـدم لـزوم ح، ويترتب على تإنهاء العقد هرغبت

وتحلـل كـل ، جلـه أانتهاء العلاقة التعاقديـة بحلـول و  ، الإخطار المسبق بالإنهاء من جانب الأطراف
مــا عــدا الالتزامــات التــي تبقــى ممتــدة فيمــا بعــد انقضــاء العلاقــة مــن طرفــي العقــد مــن التزاماتهمــا في
قطـــع الغيـــار للمـــدة وتـــوفير  ،والمعرفـــة الفنيـــة وعـــدم المنافســـة ،التعاقديـــة كـــالالتزام بســـرية المعلومـــات

  .1القانون في المنصوص عليها 
د دون فـي التجديـ ن غياب الإخطار يرتب حق كل مـن الطـرفينإ" أما في حالة النص على الشرط ف

فـي تنفيـذ التزاماتهمـا فعليـا بعـد انتهـاء  كلاهما ينوكذلك إذا استمر المتعاقد   ،رخمعارضة الطرف الآ
رغـــم غيـــاب شــرط التجديـــد الضـــمني حيـــث إن د لمــدة أخـــرى مماثلـــة بـــنفس الشــروط مــدة العقـــد يتجـــد

منهمـــا علـــى موافقـــة ضـــمنية  اســـتمرار المتعاقـــدين فـــي تنفيـــذ التزاماتهمـــا رغـــم نهايـــة مـــدة العقـــد يعـــد
 .2التجديد"

يــتم الاتفـاق علــى خـلاف ذلــك، لــذا فالأصـل العــام أن العقـود لا تتجــدد مـن تلقــاء نفسـها مــا لـم 
تنظـيم أعمــال الــوكلاء  نأبشــ 2000لســنة  2ن رقـم مـن قــانو  15ي أوجبتــه المــادة ذض الـن التعــويإفـ

مسوغ قـانوني  يكـون أو اي بغير مبرر  ،يلغير سبب جد  التجاريين بسبب إنهاء العقد لعدم التجديد 

                                                           
 . 111-110ق، صعمر، أشرف، مرجع ساب 1
 . 272-271الحديدي، ياسر، مرجع سابق، ص  2
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ومن ناحية أخرى فان الوكيـل قـد حصـل علـى مقابـل الوكالـة أو مقابـل جهـوده  ،مجحفا بحق الموكل
وكـان  ،من الأرباح من هامش فرق سعر الشراء وسـعر البيـع ةفي تسويق منتجات الموكل على نسب

جديـد الضـمني للوكالـة الأولى أيضا على الوكيل الانتباه والـنص صـراحة بالعقـد مـع الموكـل علـى الت
 التوازن بين الأطراف . ولم يراع  فالقانون هنا جاء لمصلحة الوكيل دون الموكل  ،تهبعد انتهاء مد

انتهاء العلاقه بـين الموكـل والوكيـل فـي وكالـة التوزيـع التجاريـة هـي بشـكل أساسـي عبـارة عـن إن "  
يــد مــن الحــالات يــتم توكيــل الوكيــل ففــي العد ،تفســير الاتفاقيــة التــي أدت الــى تأســيس تلــك العلاقــة

وفـي حـالات أخـرى يـتم تعيـين  ،لغرض محدد وبـذلك تنتهـي العلاقـة تلقائيـاً عنـد تحقيـق ذلـك الغـرض
لى الإنهاء بناءً على إشعار محدد الزمن عند عـدم ة محددة أو لمدة غير محددة تخضع إالوكيل لمد

بموجـب إشـعار معقـول مـن أي فريـق مـن تحديد الإشعار، سوف تطبـق المحـاكم فتـرة لإنهـاء الوكالـة 
 . 1الفريقين "

 التعويض :  ثانيا:
وتحقـق الخطـأ ذا قام أحد الطرفين بإنهاء عقـد وكالـة التوزيـع التجـاري بطريقـة غيـر مشـروعة إ

 تي : ن التعويض يستحق على النحو الا  إفوالضرر والعلاقة السببية بينهما 

 : حالات التعويض 
 ينعمال الوكلاء  التجاريبشأن تنظيم أ  2000( لسنة 2ن رقم )نو ( من القا15جاءت المادة )

 إذا قام الموكل بفسخ اتفاقية الوكالة أو عدم تجديدها لغير سبب جدي التزم "أنه  على
سخ بتعويض الوكيل تعويضاً عادلًا آخذاً بعين الاعتبار ما يلحق الوكيل من أضرار بسبب ف

"  ماتلموكل من نشاط الوكيل في ترويج منتجاته أو خدالاتفاقية أو عدم التجديد وما أفاده ا
 : التاليتين  التعويض في الحالتين يستحقعلى هذا النص فإن الوكيل  وبناءً 
دون أي لسـبب غيـر مشـروع أو بـأو  بشـكل تعسـفي التوزيـع التجـاري  كالـةالموكـل و  إنهاء .1

التي لحقـت بـه يستحق التعويض عن كافة الأضرار الوكيل ن إف ،مبرر أو مسوغ قانوني

                                                           
1 london , 1995, page 151 , , commercial lawfurmston , micael    
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تعســفا فــي  بحــد ذاتــه ســبب مشــروع للفســخ يعتبــر الموكــل ، "وعــدم تقــديم1 فســخالنتيجــة 
 .2"المتضرر المطالبة بالتعويضوكيل ز للو استعمال الحق فيج

 بعد انتهاء مدته :  عقد كالة التوزيع التجاري عن تجديد  الموكلامتناع  .2
عقــد ر رغبــة الموكــل بعــدم تجديــد عــين الاعتبــايأخــذ بن المشــرع لــم أيــرى الباحــث بــوهنــا 

، وهـي المـدة التـي يكـون الأطـراف  الوكالة بعـد انتهـاء مدتـه المنصـوص عليهـا فـي العقـد
المشـرع عبــارة إلا  الأفضـل لــو أضـافتـالي كــان مـن الوبئهـا علـى علـم مســبق بانتهافيهـا 

  .ا على إنهاء العقد وعدم تجديدهإذا اتجهت إرادة الطرفين مسبق
 : 3قاق الوكيل التعويض "" ويشترط لاستح

 أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد . أأن لا يكون قد وقع خط .1
 نجاح ظاهر في ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء . إلىأن يكون نشاط الوكيل قد أدى  .2
 أن يكون إنهاء الموكل للوكالة بإرادته المنفردة وذلك عائد لسبب غير جدي . .3
 ل نتيجة إنهاء الوكالة .نشوء ضرر يلحق بالوكي .4

وية الخسارة الفعلية والربح الفائت وخسارة الزبائن والخسارة المعن نويتم تعويض الطرف المتضرر ع
 الناتجة عن الضرر المعنوي وما أفاده الموكل من نشاط الوكيل في ترويج منتجاته أو خدماته.  

طالبـة الموكـل بـالتعويض فــي م بمـنح الوكيـل الحـق فـي فقـط المشـرع لـم يكتـف   ونشـير إلـى أن
الموكــل  اســتبدل أيضــا فــي حــال بــل إعتبــر ،حــال فســخ الوكالــة أو عــدم تجديــدها لغيــر ســبب جــدي

                                                           
من مشروع قانون التجارة الفلسطيني على أنه "تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة، فإذا كان  219نصت المادة   1

 يجوز للموكل إنهاءه دون خطأ من الوكيل، وإلا كان ملزمًا بتعويضه عن الضرر الذي لحقـه مـن العقد غير محدد المدة، فلا
ي يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي أصابه إذا نزل عن الوكالة ف. ٢جراء عزله، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك 

 .وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول"
المنشور في مجلة  88 148، وهذا ما أكدته محكمة التمييز الاردنيه في حكمها رقم 40صدويدار، هاني، مرجع سابق،   2

من قانون التجارة فان الموكل في الوكالة  97أنه " عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة  1355نقابة المحاميين على الصفحه 
عويض، يعتبر فوات الربح عنصر من عناصر التعويض التجارية وبالعموله يملك إلغاء الوكالة لسبب مشروع دون الالتزام بالت

الذي ينطبق عليه ما ينطبق على المطالبة بالعطل والضرر، وعليه فلا يستحق الوكيل التجاري مطالبته بفوات الربح بسبب 
صفحه المنشور في مجلة نقابة المحاميين على ال 95 515إلغاء الوكالة إن تم إلغاؤها لسبب مشروع " وفي حكم أخر رقم 

" إن ثبوت خطا الوكيل التجاري وتقصيره تنفيذ التزاماته وواجباته التي تمليها عليه الوكالة يوفر السبب المشروع الذي  2885
 . 214-213يبرر إلغاء الوكالة من قبل الموكل ..."، كما هو مشار لدى : النعيمي، سحر، مرجع سابق، ص

 . 219سابق، صالمرجع الالنعيمي، سحر،  3
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لوكيـل بوكيـل جديـد وثبـت أن فسـخ اتفاقيـة الوكالـة أو عـدم تجديـدها كـان نتيجـة تواطـؤ بـين الموكـل ا
 عــن أيــة أضــرار قــد تلحــق ولا بالتضــامن مــع الموكــلؤ مســ يكــون  الوكيــل الجديــد فــإنوالوكيــل الجديــد 
 . 1للوكيل السابق

بشــأن تنظــيم  2000لســنة  2ويلاحــظ هنــا بــأن المشــرع لــم يتنــاول أو يعــالج فــي القــانون رقــم 
أعمــال الــوكلاء التجــاريين حــالات تعــويض الموكــل فــي حــال قــام الوكيــل بإنهــاء عقــد وكالــة التوزيــع 

المتفــق عليهـا فــي نتهــاء المـدة قبـل إأو مسـوغ قــانوني و  ي مبــررأالتجـاري لسـبب غيــر مشـروع ودون 
 . عقد الوكالة ، وإنما تركها للقواعد العامة

 تقادم الدعوى :  ثالثا :
ي نـزاع أو خـلاف لم يعالج المشـرع مـدة مـرور الـزمن "التقـادم" لسـماع الـدعوى فـي حـال نشـوء أ     

 اجـــب التطبيـــق هـــذا مـــاو ا تركهـــا ل حكـــام العامـــة للقــانون وإنمـــ ،التوزيـــع التجــاري  وكالـــةبــين أطـــراف 
أعمــال الــوكلاء التجــاريين  ن تنظــيمأبشــ 2000لســنة  2رقــم  مــن قــانون  (ب 16) المــادة هأشــارت إليــ

ميــع المنازعــات الناشــئة عــن عقــد الوكالــة المحكمــة التــي يقــع فــي تخــتص بنظــر ج -علــى " ... ب
 .دائرتها محل تنفيذ العقد وفقاً لأحكام القوانين الفلسطينية ذات العلاقة "

ي نــزاع يثــور بشــأنها هــو نــزاع ى عمــل تجــاري فــإن أوبمــا أننــا نتحــد  عــن وكالــة تجاريــة تنصــب علــ
تجـــاري ، الأمـــر الـــذي يعنـــي أنـــه تنطبـــق علـــى الـــدعاوي الخاصـــة بهـــذا النـــزاع مـــدة التقـــادم التجـــاري 

فــذ فــي النا 1966( لســنة 12رقــم ) مــن قــانون التجــارة الأردنــي (58)المــادة  المنصــوص عليهــا فــي 
 ريســقط بالتقــادم حــق الادعــاء بمــرو  " فــي المــواد التجاريــةأنــه  علــى فة الغربيــة والتــي جــاء فيهــاالضــ

" علـى فــرض بـأن القــانون الواجـب التطبيـق علــى النـزاع القــائم قصـرأعشـر سـنوات إن لــم يعـين أجــل 
  .بين الأطراف القانون الفلسطيني 

المشــرع الأردنــي  يعلــى هــدفلســطيني ار المشــرع الســو لــالباحــث بأنــه كــان مــن الأفضــل  ويــرى      
ثــلا  المنازعــات المتعلقــة بعقــد وكالــة التوزيــع التجــاري علــى  قصــر مــدة ســماع دعــاوى  مــن خــلال 

                                                           
نه " إذا استبدل الموكل بوكيله أبشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين على  2000لسنة  2من قانون رقم  17صت المادة ن  1

وكيلًا جديداً، كان الوكيل الجديد مسؤولًا بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وذلك متى 
 م تجديدها كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد " .ثبت أن فسخ اتفاقية الوكالة أو عد
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لحفــاظ علــى حقــوق الغيــر بهــدف ا وذلــك ، كــانانتهــاء العقــد أو إنهائــه لأي ســبب  مــن تــاريخســنوات 
 .1القانونية والمراكز  وتحقيق مبدأ استقرار المعاملات التجارية ،والأطراف

 :مصير البضاعة المخزونة  :رابعا
عنـــد انتهـــاء عقـــد وكالـــة التوزيـــع التجـــاري قـــد تبـــرز بعـــض المشـــاكل بـــين الأطـــراف مـــن بينهـــا 

حــوزة الوكيــل مــن حيــث كيفيــة التصــرف بهــا أو اســتعمالها فالأصــل  فــيمصــير البضــائع الموجــودة 
ل لتصـرف بالبضـائع الموجـودة لـدى الوكيـالعـام أن يـتم الاتفـاق بـين الأطـراف فـي العقـد علـى كيفيـة ا

 الوكيـل حـر فـي التصـرف فـي البضـائع التـي بحوزتـه كيفمـا يشـاء والأصـل أن ،في حالة إنهـاء العقـد
فـي تسـويق هـذه البضـائع  أولكن الصـعوبة تنشـ ،الوكيلهذا ن ملكيتها انتقلت من الموكل إلى كون أ

 .2خر آفي حالة قيام الموكل بتعيين وكيل 
ن أبشـ 2000لسـنة  2رقـم  مـن قـانون  14مشـرع الفلسـطيني هـذا النـزاع فـي المـادة ال د حسمقو 

يلتـزم  بقوله " في حالة فسخ اتفاقية الوكالة التجارية لأي سبب كـان، ينتنظيم أعمال الوكلاء التجاري
المنتجــات وقطــع الغيــار الموجــودة فــي  تالمــورد أو المنــتج أو الوكيــل الجديــد، بشــراء جميــع مخزونــا

 .ع"أو القط لوكيل في تاريخ فسخ الاتفاقية بواقع السعر الذي اشترى به الوكيل هذه المنتجاتحوزة ا
شـراء الوكيـل سـعر إلا أن الباحث يرى بان المشرع قد اخطأ عنـدما حـدد بالمـادة سـالفة الـذكر 

ت أو الجديد المنتجات التي بحوزة الوكيل القديم " بواقـع السـعر الـذي اشـترى بـه الوكيـل هـذه المنتجـا
مـــا تكبـــده الوكيـــل مـــن مصـــاريف ورســـوم ســـواء أكانـــت شـــحن  لأن المشـــرع أغفـــل هنـــا عـــن القطـــع "

 .  3تعديلها على غرار المشرع الأردني ونرى بضرورة وتخزين ونقل المنتجات 
 : توفير قطع الغيار في حالة فسخ الوكالة : خامسا

                                                           
 المحاكم تختص  - أنه " أ على 2001لسنة  28من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الأردني رقم  16نصت المادة  1

 الدعوى  تسمع لا -القانون ب هذا تطبيق أحكام عن أو التجارية الوكالة عقد عن ناشئ خلاف أو نزاع أي في بالنظر الأردنية
 . كان " سبب لأي إنهائه أو العقد على انتهاء سنوات ثلا  مرور بعد التجارية الوكالة عقد عن ناشئ خلاف أو نزاع أي في

 . 117-116شرف، مرجع سابق، صأعمر،  2
 .2001لسنة  28من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الأردني رقم  15انظر للمادة  3
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ا هــتـي تــم التعاقـد علـى توزيعيجـب علـى الموكـل أن يــوفر قطـع الغيـار للمنتجــات والصـيانة ال  
توقــف عـن إنتاجهـا فـي بلــد الصـنع وذلـك ضـمانا لاســتمرارية الاسـتفادة مـن المنتجــات الحتـى ولـو تـم 

 .كاملة وذلك لعدم إلحاق الضرر به وبالغير  ةالتي تم بيعها عن طريق الوكيل سن
ـــوكلاء ن تنظـــيم أعمـــأبشـــ 2000لســـنة  2رقـــم  ( مـــن قـــانون 13وهـــذا مـــا أشـــارت إليـــه المـــادة ) ال ال

موجـب التجاريين بقولهـا " فـي حالـة فسـخ اتفاقيـة الوكالـة التجاريـة تسـتمر التزامـات الوكيـل التجـاري ب
)ما لم  من هذا القانون لمدة سنة واحدة على الأقل بعد فسخ اتفاقية الوكالة التجارية (7،8)المادتين 

حالـة السـيارات( أو إلـى حـين ينص قانون آخر علـى فتـرة أطـول مـن أجـل الغيـار والصـيانة كمـا فـي 
 تعيين وكيل تجاري جديد أيهما يحد  أولًا ".

 ةمباشــر الغيــر  المســؤولية إطــاررجــوع الغيــر علــى الموكــل فــي حــالات ذكــر  غفــل المشــرعأ وقــد       
وغيـــاب ذلـــك يســـتدعي الرجـــوع إلـــى  ،وكالـــة التوزيـــع التجـــاري فـــي حـــالات فســـخ  رالتـــوفير قطـــع الغيـــ
فــي  اعتبارهــا القــانون المــدني المطبــق التــي نظمــت ذلــك بالعدليــة  الأحكــامة مجلــالقواعــد العامــة فــي 
 . 1الأراضي الفلسطينية

 الفرع  الثاني : التفرقة بين وكالة التوزيع التجاري والوكالات التجارية الأخرى :

 كمــا أســلفنا ســابقا إن الوكالــة التجاريــة تتضــمن عــدة وكــالات منهــا وكــالات التوزيــع التجــاري وكالــة
اللـبس  لـةاز إالوكـالات و  هتداخل الحاصل بـين هـذلتشابك والتشابه واللونظرا  .العمولةبكالة الو و  العقود
 أهم الاختلافات بينها .وبشكل موجز  سوف نبين بينهم
 الفرق بين وكالة التوزيع التجاري ووكالة العقود :  أولا :

ممارسـة أعمـال وكالتـه وتنظيمهـا إن الوكيل فـي عقـد وكالـة التوزيـع كمـا رأينـا سـابقا مسـتقل فـي  .1
ويقــوم بالأعمــال التجاريــة لحســابه الخــاص وتوكيــل مــن يشــاء دون الرجــوع إلــى الموكــل إلا إذا 

وهذا خلافا لوكيل العقود الذي يبرم العقد باسـم الموكـل ولصـالحه  ،نص العقد على خلاف ذلك

                                                           
الأحكام العدلية مباشرة إلى دعوى المسوولية غير المباشرة ولكن يستنبط أحكامها من المسوولية عن فعل  لم تشر مجلة  1

حيدر،  لدى : وشرحها الوارد من مجلة الاحكام العدلية، وما بعدها 1463لمادة و ا 1466الغير وخاصة من نص الماده 
 .وما بعدها  582مرجع السابق ، ص ، علي 
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 .1انونية " التابع تابع "للقاعدة الق اتالي لا يعتبر عمله مستقلا بل تابعا للموكل سندالوب
تجاري بشراء منتجات الشركة المنتجة للبضائع )الموكل( ويقوم التوزيع اليقوم الوكيل في وكالة  .2

ببيعهـــا وترويجهـــا فـــي المنطقـــة الجغرافيـــة التـــي يـــتم الاتفـــاق عليهـــا مـــع الشـــركة المنتجـــة ويأخـــذ 
قــوم وكيــل العقــود فــي " بينمــا ي ،البيــع ســعرالشــراء وبــين  ســعرأرباحــه مــن هــامش الفــرق بــين 

البحث عن عملاء وتحفيزهم على التعاقد دون أن يقدم شيئا ماليا بحيث يقوم بإبرام العقد باسـم 
 . 2الموكل ولحسابه"

أمــا  .يجــب أن تتضــمن وكالــة التوزيــع التجــاري شــرط القصــر بحيــث يعتبــر جــزءا مــن ماهيتهــا .3
أن يكـون وكـيلا لأكثـر  للوكيـل نفمـثلا يمكـ ،وكالة العقود فليس من الضروري أن تتضمن ذلك

 من شخص في ذات المنطقة .
 الفرق بين وكالة التوزيع التجاري والوكالة بالعمولة  :  ثانيا :

نيابيــة أو الناقصــة بحيــث يقــوم الوكيــل الغيــر ولــة تعتبــر مــن الوكالــة التجاريــة إن الوكالــة بالعم .1
ثـاره إلــى الموكــل الـذي يــرتبط معــه آويلتــزم بنقــل  ،بالعمولـة بالتعاقــد مـع الغيــر باســمه الشخصـي

ــة بالعمولــة ثــار النيابــة فــي علاقــة الوكيــل آرتــب يفهــو طــرف أصــيل فــي التعامــل و  بعقــد الوكال
تالي يتحمل الوكيل بالعمولة مخاطر تعاقـده مـع الغيـر ومـا يرتبـه العقـد مـن حقـوق الوب ،3بالغير

 أجنبيـا يبقـى الموكـل فـان وباسـمه موكلـه لحساب تعاقد قد بالعمولة الوكيل كان ومتى " ،والتزامات

 علـى الرجـوع مالأحـده تجيـز  قانونيـة علاقة أي الوكيل مع تعاقد من وبين بينه تنشا ولا العقد عن

                                                           
من مشروع قانون التجارة الفلسطيني وكالة العقود على أنها "  209لة الأحكام العدلية، وقد عرفت المادة من مج 47المادة  1

عقد يلتزم بموجبه شخص أن يتولى على وجه الاستمرار وفـي منطقـة نـشاط معينة، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم 
 يذها باسم الموكل ولحسابه ".الموكل ولحسابه مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته تنف

. 1نه "أوع قانون التجارة الفلسطيني على من مشر  215، وهذا ما نصت إليه المادة  89شرف، مرجع سابق، صأعمر،  2
ويجوز أن يكون الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة وتحتسب هذه النسبة  -2يلتزم الموكل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل 

 لبيع للعملاء ما لم يتفق على غير ذلك" .على أساس سعر ا
من مشروع قانون التجارة الفلسطيني الوكالة بالعمولة بأنها " عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل أن يجري 1 197عرفت المادة  3

هو الذي  من قانون التجارة الأردني " الوكيل بالعمولة 87باسـمه تـصرفًا قانونيـاً لحـساب الموكل "، وما نصت عليه المادة 
 2- يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة

تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الأحكام المبينة في هذا الفصل، وكما هو وارد لدى : رضوان، فايز، 
 .10مرجع سابق، ص
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 للوكالـة الـرئيس المعيـار هـو الشخصـي باسـمه تعاقـده فـي الوكيـل فصـفة ،1" ةمباشـر  بدعوى  الأخر

مـــع ري العقـــد كمـــا رأينـــا ســـابقا يجـــن الوكيـــل فـــي وكالـــة التوزيـــع التجـــاري أفـــي حـــين  ،بالعمولـــة
يتحمل مخاطر تعاقـده مـع الغيـر ومـا يرتبـه و باسمه ولحسابه المشتري لسلعه محل عقد الوكالة 

 .العقد من حقوق والتزامات
 ،عمولة الوكيل بالعمولة محددة أو باقتطاع نسبة من الـربح عـن كـل صـفقة يعقـدهاعادة  تكون  .2

بيع أو توزيع أو ترويج السـلع والمنتجـات أو  يقوم  تجاري بينما الوكيل في عقد وكالة التوزيع ال
 ســـعرالشـــراء وبـــين  ســـعرويأخــذ أرباحـــه مـــن هـــامش الفـــرق بــين تــوفير الخـــدمات فـــي فلســـطين 

 .2البيع
أمـا  ،3عـن النفقـات والأضـرار بـل تكـون علـى حسـاب الموكـل ولاؤ الوكيـل بالعمولـة لا يكـون مسـ .3

سابقا يتحمل الوكيل كافة التكاليف والنفقات اللازمة  الوكيل في عقد التوزيع التجاري كما ذكرنا
جل طلب البضاعة وبيعها وتسلم أوكل المخاطر من  ،الناتجة عن استعماله واستغلاله الوكالةو 

 الثمن من المشتري النهائي .
 مـن فمـثلا يمكـن أن يكـون أكثـرشـرط القصـر  ليس من الضـروري أن تتضـمنالوكالة بالعمولة  .4

شــرط القصــر  يجــب أن تتضــمن وكالــة التوزيــع التجــاري بينمــا  ذات المنطقــة وكيــل بالعمولــة فــي
 . بحيث تعتبر جزءا من ماهيتها كما قلنا سابقا

                                                           
، 42، ومشار إليه أيضا لدى : الهويدي، خالد جميل، مرجع سابق، ص320وي، قدري عبد الفتاح، مرجع سابق، صالشها  1

الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص ويكتسب  -1من قانون التجارة الأردني على أن " 88وهذا ما نصت إليه المادة 
شخاص الذين تعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصياً ويحق الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزماً مباشرة نحو الأ

لهؤلاء الأشخاص أن يحتجوا في مواجهته بجميع أسباب الدفع الناتجة عن علاقتهم الشخصية به ولا يحق لهم أن يخاصموا 
في طيات ذكر "، وهذا ما أما علاقات الموكل بالوكيل بالعمولة أو بدائنيه فتسري عليها قواعد الوكالة  -2الموكل مباشرة 

من قانون التجارة بان  2 80" تقضي المادة  1988 1021الحكم الصادر عن محكمة التمييز الأردنية في حكمها رقم 
الوكالة تكون وكالة بالعمولة عندما يجب على الوكيل أن يعمل باسمه الخاص أو تحت عنوان تجاري لحساب من وكله كما 

لتجارة الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله من قانون ا 87عرفت المادة 
على الصفحة  1989بيعاً وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة.."، المنشور في مجلة نقابة المحامين لسنة

2428  . 
 .90شرف،  مرجع سابق، صأعمر،  2
يحق للوكيل بالعمولة أن يسترد جميع النفقات  -1نه "أمن قانون التجارة الأردني على  59هذا ما نصت عليه المادة  3

ويحق له أيضاً أن يدخل في الحساب تعويضاً مقابل نفقات  -2والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها 
 الخزن والنقل ولكنه لا يستطيع أن يطلب أجراً لمستخدميه " .
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 ةالخاتــمـ

انون سواء على الصعيد الداخلي بتنظيم المشرع ق واسع اهتمامبعقد وكالة التوزيع التجاري  يحظى
 ،-جوانبلرغم قصوره في بعض ا -ن ن تنظيم أعمال الوكلاء التجارييأبش 2000لسنة  2رقم 

ين وعلى الصعيد الخارجي من خلال توقيع الكثير من الاتفاقيات والعقود التجارية والصناعية ب
 تاجعجلة الإن دفع إلىذلك  أدى ،وخدماتهم الدول والأفراد وذلك بهدف توزيع بضائعهم ومنتجاتهم

لدراسة ا وقد خلصت .والاستهلاك الإنتاج حجم زيادةو والتجارة  الصناعة ازدهاروبالتالي الأمام  إلى
 :من أهمها .إلى العديد من النتائج والتوصيات

 أولا : النتائج :
  وسيط و الأ و الوكالة التجارية أ لم يتصد المشرع الفلسطيني لتعريف وكالة التوزيع التجاري

 و حتى فيأ ،ن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريينأبش 2000لسنة  2في القانون رقم التجاري 
ع لمشر لفكان الأولى  ،النافذ في الضفه الغربية1966لسنة  12رقم الاردني قانون التجارة 

توزيع وكالة الل"  تاضع تعريفأن يلا داعـي لذكرها في هذا القانون بدلا من وجـود تعريفـات 
 هب كان حري  ف ،على غرار المشرع الأردني ،"والوكالة التجارية التجاري والوسيط التجاري 

  ." لوكيـل الفرعـيوالموظـف العـام ا" تعريـف إضافتها بدلا من
  و أتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين  بشأن 2000لسنة  2لم يحدد المشرع في قانون رقم

التي  قواعد العامةنما تركها للإو التجاري  هلية الوكيلأ  1966لسنة  12رقم   قانون التجارة 
  .لا ما ورد بشأنه نص خاصإالتي تحول دون التعبير عنها  والعوارض ةهلينظمت أحكام الأ

   رةوقانون التجابشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين  2000لسنة  2لم يتضمن قانون رقم 
من ة و الوكالة التجاري وة انتهاء وكالة التوزيع التجاري أكيفي نصا عن 1966لسنة  12رقم 
رها باعتبا في مجلة الاحكام العدلية كها للقواعد العامةنما تر إ "الموكل او الوكيل"وفاة  اأهمه

  .فلسطينية ما لم يرد بشانه نص خاصراضي الالقانون المدني الساري في الأ
 في وزارة الاقتصاد  غفل المشرع عن ذكر الحالات التي تعطي مسجل الوكالات التجارية

فمثلا في حالة  ،سجيلهاو رفض تأ أو إلغاءها التجارية شطب الوكالة الوطني الفلسطيني
من الزمن وعدم استيراد أو انقطاع الوكيل التجاري عن ممارسة عملة المتعلق بالوكالة لفترة 
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تلك المنتجات موضوع الوكالة أو تقديمه بيانات غير صحيحه أو عدم الإبلاغ عن تصدير 
 .على غرار ما فعل المشرع الأردني انتهاء الوكالة

  ن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين أبش 2000لسنة  2رقم  قانون لم يعالج المشرع في
ة في وزار  مام مسجل الوكالات التجاريةري أجراءات ومتطلبات تسجيل وكالة التوزيع التجاإ

 1967لسنة  19نما تركها للمادة الخامسة من القانون المؤقت رقم الاقتصاد الفلسطسيني وإ
 2م قانون رقالساري فيما لم يرد بشانه نص في  قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الاردني

د الاقتصا وفقا لتعليمات صادر عن وزيرو  ن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريينأبش 2000لسنة 
 .الوطني الفلسطيني

  توحقوق الموكل والوكيل وترك التفصيلا في الحديث عن التزاماتلم يسهب المشرع 
على  والقواعد العامه بحيث ركز كما راينا 1967 لسنة 19رقم  المتعلقه بها لقانون التجارة

 . الموكل تجاهالمستهلك دون التطرق الى التزاماته  تجاهالتزامات الوكيل 
  ا على عقد وكالة التوزيع التجاري كما رأينا عن الوكالات التجارية الأخرى اشتمالهما يميز

  .جات معينهمكانيا أو قصره على منتكان القصر زمنيا أو أشرط القصر سواء 
 ف لم يعالج المشرع مدة مرور الزمن "التقادم" لسماع الدعوى في حال نشوء أي نزاع أو خلا

ذا ه ،بيقوإنما تركها ل حكام العامة للقانون الواجب التط ،بين أطراف وكالة التوزيع التجاري 
ء ن تنظيم أعمال الوكلاأبش 2000لسنة  2ب من قانون رقم  16المادة  هما أشارت إلي

ثلا  سنوات مدة سماع الدعوى أن نص صراحة الذي بخلاف المشرع الأردني  ،التجاريين
يق ه لأي سبب كان وذلك للحفاظ على حقوق الغير والأطراف وتحقئنهانتهاء العقد أو إإ بعد

   .والمراكز القانونية مبدأ استقرار المعاملات التجارية
  ها من حيث خصائص وكالة التوزيع التجاري  ع تتشابه وتتقاطع مالوكالة التجارية بشكل عام

 لسنة 2 خاص في قانون رقمإلا ما ورد به نص  ،هاؤ نتهانها والتزامات أطرافها وأثارها واوأركا
قانون  1967لسنة  19مؤقت رقم القانون الو  ن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريينأبش 2000

  .الاردني الوكلاء والوسطاء التجاريين
 



78 
 

 صيات :ثانيا : التو

من مشروع القانون المدني الفلسطيني  797 المادة عديل نص ت المشرع بضرورة أوصي .1
 من القانون المدني 833في المادة  على غرار المشرع الأردني ،المتعلق بتعريف الوكالة

" عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا  أنهاوالتي نصت على  1976 لسنة  43الأردني رقم 
  "صرف جائز معلومخر مقام نفسه في تا  

في مشروع قانون لا يحتمل التأويل والتفسير  تعريفالمشرع بضرورة التدخل لوضع  أوصي .2
م خر مقاآ" عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا للوكالة التجارية مقترحا التجارة الفلسطيني 

 ." ةمعلوم في عمل أو أعمال تجارينفسه في تصرف جائز 
لعقد وكالة التوزيع التجاري ومسجل الوكالات  تعريفع المشرع بضرورة التدخل لوض أوصي .3

كلاء التجارية والوسيط التجاري على غرار المشرع الأردني في المادة الثانية من قانون الو 
ريفه بدلا من تعريـفه للموظـف العـام الـذي ورد تع 2001لسنة  28والوسطاء التجاريين رقم 
ية بين تعاقدـل الفرعـي والـذي يفتـرض بـأن العلاقـة الوتعريفه للوكي ،في قانون الخدمة المدنية

م عاالوكيل والوكيل الفرعي تخـضع ل حكـام والقواعـد والعرف التـي تـنظم العقود بشكل 
 .والعقود التجارية بـشكل خـاص

ن تنظيم أبش 2000لسنة  2قانون رقم من  الرابعةتعديل المادة المشرع بضرورة  أوصي .4
ى علوفق أحكام القانون  ةمسجلالغير اريين في ظل الوكالات التجارية تجأعمال الوكلاء ال

لة نه يجوز إقامة دعوى استنادا إلى وكاأإضافة عبارة " إلا نحو يحفظ حق الغير من خلال 
لاء من قانون الوك المادة العاشرة على غرارذا ثبت وجودها من ناحية واقعية "إ ةغير مسجل

 .2001لسنة  28رقم  يالأردن والوسطاء التجاريين
ى وكالة التوزيع التجاري إلبتنظيم في تحديد الشروط المتعلقة  ترك الأمربالمشرع  أوصي .5

نظام أو تعليمات تصدر من وزير الاقتصاد أو من أي جهة قانونية مختصة باعتبارها من 
يل تعدخاصة أن القانون يهتم بالأمور الجوهرية بالإضافة إلى إمكانية  ،الأمور التفصيلية

 .سهوله ويسر بخلاف القانون تلك التعليمات أو الأنظمة بكل 
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ن تنظيم أبش 2000لسنة  2ن قانون رقم أ( م 2 2تعديل المادة )المشرع بضرورة  أوصي .6
مارس يمقترحا أن من  ،أعمال الوكلاء التجاريين المتعلقة بإقامة الوكيل التجاري في فلسطين

اع فليس هناك أي د ،لجنسية الفلسطينية وليس أجنبياأعمال الوكلاء التجاريين يجب يحمل ا
ة الأراضي الفلسطيني تمر بهي ذوذلك نظرا للوضع الراهن ال .في فلسطين ةلاشتراط الاقام

 بين والمقيمين فيومن جهة أخرى تشجيع الاستثمار الخارجي للفلسطينيين المغتر  ،من جهة
 .نه يحمل الجنسية الفلسطينيةأالخارج ما دام 

ن أبش 2000لسنة  2ب( من قانون رقم  3 2تعديل صياغة المادة )المشرع بضرورة  أوصي .7
أن  "المتعلقة برأس مال الشركة بحيث يـصبح النص الجديد  ،تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين

هم الشركة " لكي يف% من رأس مال 51لا تقل مـساهمة الفلـسطينيين فـي هـذه الـشركات عن 
 صحيحة.النص بطريقة 

ن تنظيم أبش 2000لسنة  2من قانون رقم ( 4 5)تعديل المادة المشرع بضرورة  أوصي .8
أن هناك صعوبة في  إذ أعمال الوكلاء التجاريين فيما يتعلق بشمول الوكالة كل فلسطين

 لها ن الكثير من الشركات المنتجة تفضل أن تعين وكيلالذا فإ ،التطبيق من الناحية العملية
ضوء الأوضاع السياسية الراهنة لذا كان من  في ةووكيلا لها في غز في الضفة الغربية 

 في فلسطين.  ةالأفضل على المشرع عدم تحديد الوكالة بمنطقه معين
ن تنظيم أعمال أبش 2000لسنة  2في قانون رقم  المشرع بضرورة إضافة مادة أوصي .9

و نها أـالات تجاريـة بشأتتناول المنتجات والـسلع التـي يحظـر مـنح وك ،الوكلاء التجاريين
 .يانتها أو توفير قطع الغيار لهاحتى ص

يمكن للقطاع الخاص تملكها التجارية التي  تحديد بعض الوكالاتالمشرع بضرورة  أوصي .10
 تحديد أسعار الكي يتسنى له ةلدولل اجعل بعض أسهم هذه الوكالات ملكمثل  ،ولكن بشروط

ار هذه عبخصوص أسمن قبل القطاع الخاص ية وذلك لمنع التعسف ساسالأ وخاصة السلع
 . المستهلك تجاهلى بعض هذه السلع السلع 

ن تنظيم أبش 2000لسنة  2قانون رقم من ( 7 5) تعديل المادةالمشرع بضرورة  أوصي .11
لمتعلقة بتوفير قطع الغيار بصورة كافية والصيانة اللازمة للسيارات اأعمال الوكلاء التجاريين 
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بأنه  ويرى الباحث ،كات أو المعدات أو الأجهزة الكهربائية والإلكترونيةأو الآلات أو المحر 
إلى ضرورة  -فقط –بل الإشارة  ذكر ماهيـة القطـع المطلـوب توفيرهـا ي ليس من الضرور 

وكما فعل  ،الثامنة من ذات القانون  المادة ولإزالة التعارض مع ،توفير قطـع الغيـار المطلوبـة
 .2001لسنة  28ء التجاريين رقم من قانون الوكلاء والوسطا 11مادة المشرع الأردني في ال

ن تنظيم أعمال أبش 2000لسنة  2قانون رقم إضافة مادة في  المشرع بضرورة أوصي .12
يها تعالج ماهية المعلومات السرية التي يجب على الأطراف المحافظة علالوكلاء التجاريين 
هات وهل من حق الج ،سببا مباشرا لإنهاء العقد فشاؤهاو إذا كان إ   ،وعدم إفشائها للغير

ا كما نصت عليهبدواعي النظام العام باعتبارها معلومات ضرورية  الرسمية الاطلاع عليها 
 قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين 1967لسنة  19من القانون المؤقت رقم  16المادة 
 .الاردني

ن تنظيم أعمال أبش 2000لسنة  2رقم إضافة مادة في قانون  المشرع بضرورة أوصي .13
لوكلاء ـة بـاتعالج موضـوع الوصـول إلـى تلـك البيانـات أو المعلومات المتعلقالوكلاء التجاريين 

وسيط ال وأي متعلقـة باسـم الوكيـل التجـار البيانات ال )من حيث  وباتفاقيـات الوكالات التجارية
 ( هاؤ و الغاأيل الوكالة الموكل وتاريخ تسج و الوكالة التجارية ورقم تسجيله واسمأالتجاري 

لدى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني على غرار المشرع  الرسميةالجهات و الغير أ من
  .2001لسنة  28من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم  السابعةالأردني في المادة 

صول على يتعلق بإجراءات الحفيما المشرع بضرورة التسهيل على الوكلاء التجاريين  أوصي .14
نظرا للصعوبات التي يفرضها  ؛ذونـات التراخيص لعملية استيراد وتصدير المنتجاتأ

 العالية على والجمارك الاحتلال الإسرائيلي على الوكلاء التجاريين من ضمنها الضرائب
ي لسطينالمنتجات التي تدخل الأراضي الفلسطينية وهذا ما تميز به المشرع الأردني عن الف

ر ذونـات والتراخيص المتعلقة بالاسـتيراد مـن الأمو حيث اعتبر إجراءات الحصول علـى ا  
 .ولم ينص عليها صراحة في القانون  التنظيمية

ن تنظيم أبش 2000لسنة  2تعديل المادة الرابعة من قانون رقم المشرع بضرورة  أوصي .15
غير كافية لإتمام ما يتطلبه القانون  شهور المذكور ةدة الثلاثفم ،أعمال الوكلاء التجاريين
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فيرى من إجراءات لتسجيل الوكالة في السجل التجاري من حيث تصديقها داخليا وخارجيا 
 .إضافية دبضرورة تعديلها بزيادتها مدالباحث 

تنظيم أعمال ن أبش 2000لسنة  2في قانون رقم إضافة مادة المشرع بضرورة  أوصي .16
 إدخال تعديلات مهمة على عقد طرافعلى الأمن الواجب كان ذا إ فيما الوكلاء التجاريين

 الوكالة المسجل لدى وزارة الاقتصاد الوطني خلال مدة معينه.
تنظيم أعمال ن أبش 2000لسنة  2في قانون رقم  مادةالمشرع  بضرورة إضافة  أوصي .17

على  اريةت التجتتناول الحـالات التـي يجـوز فيهـا للـوزارة شـطب الوكـالا الوكلاء التجاريين
سنة ل 28رقم  الأردني غرار المادة الثامنة والتاسعة من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين

2001. 
تنظيم ن أبش 2000لسنة  2قانون رقم من  15 بضرورة تعديل نص المادة المشرع أوصي .18

عقد اء الى إنهبإضافة عبارة " إلا إذا اتجهت إرادة الطرفين مسبقا علأعمال الوكلاء التجاريين 
 ة بعدوذلك لاحترام إرادة المتعاقدين فيما إذا اتجهت على إنهاء عقد الوكال ؛وعدم تجديده"

 على علم مسبق بانتهاء طرفينباعتبار أن كلا ال ،انتهاء مدته المنصوص عليها في العقد
بسبب إنهاء العقد لعدم التجديد الوكيل تعويض كما أن  -مدة الوكالة في ذلك الوقت 

يضاف إلى كل ذلك  - بحق الموكل اإجحافالضمني بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني يشكل 
قد حصل على مقابل الوكالة أو مقابل جهوده في تسويق منتجات الموكل يكون الوكيل  نأ

بإمكان ومن ناحية أخرى كان  ."سعر الشراء وسعر البيع بين فرق من ال"الأرباح من نسبة 
 ،كل مسبقا على التجديد الضمني للوكالة بعد انتهاء مدة العقدالوكيل أن يتفق مع المو 

 لباحثلذا يرى ا .لمصلحة الوكيل ولم يراع التوازن بين الأطراف جاء في هذه النقطةفالقانون 
ينص العقد على خلاف عدم تعويض الوكيل في حال عدم التجديد الضمني للوكالة ما لم 

 . ذلك
تنظيم أعمال ن أبش 2000لسنة  2من قانون رقم  22ة المشرع بضرورة تعديل الماد أوصي .19

 إجراءاتو المخالفين لشروط بحيـث يـتم تشديدها على  ،المتعلقـة بالعقوبـاتالوكلاء التجاريين 
 .التوزيع التجاري  وكالةتسجيل 
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ن تنظيم أعمال أبش 2000لسنة  2في قانون رقم المشرع بضرورة إضافة مادة  أوصي .20
ات الـدعوى( بـشأن المنازع لسماعين مدة التقادم )المدة اللازمـة تبالوكلاء التجاريين 

ز والمراك والخلافات الناجمة بين أطراف الوكالة وذلك لضمان اســتقرار قطــاع الوكالات
 نالتجاريي من قانون الوكلاء والوسطاء 16على غرار أحكام المادة  ،هاطراف القانونية ل
 .2001لسنة  28رقم  الأردني

ن تنظيم أعمال أبش 2000لسنة  2في قانون رقم المشرع  بضرورة إضـافة مادة  أوصي .21
 يني فيتعالج موضوع إلزام الوكيـل بإشعار وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطالوكلاء التجاريين 

 .ب كانسب أو فسخ الوكالة لأي حال انتهاء وكالته التجاريـة أو انقطاعـه عـن ممارسـة عملـه،
ن تنظيم أعمال أبش 2000لسنة  2قانون رقم من  14ضرورة تعديل المـادة المشرع ب أوصي .22

ت المنتجات والتي نصت على "أن الوكيـل الجديد ملزم بشراء مخزوناالوكلاء التجاريين 
واقـع ب " لتـصبح " ى به الوكيل هذه المنتجات والقطعبواقـع الـسعر الذي اشتر  وقطـع الغيـار...
 ها "ير النقل والتخزين وغالتكاليف الإضافية " الحفظ و يشمل لتكلفة سعر اف، "سـعر التكلفـة
 .لها الوكيل السابقالتي تحم  

المشرع بإنشاء دائرة مستقله في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني وذلك لتوعية  أوصي .23
 يفيةوك ةذات الصل نظمهالموظفين والقائمين بشؤون تسجيل الوكالات التجاريه بالقوانين والأ

 .ة النصوص القانونية وتفسيرهالتعامل وقراءا
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 المصادر والمراجع
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 لتجاري :(: نماذج عن عقود وكالات التوزيع ا1) رقم الملحق
 أولا : 

 عقد وكالة توزيع تجاري 
 م الإنفاق بين كل من:ت  ------، الموافق             م في مدينة ...............إنه في يوم 

التوقيع على هذا العقد السيد    ويمثلها في  -------------الفريق الأول : شركة 
 العنوان.............………. الجنسية …………….. 

يمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد   و  ------------------ثاني : شركة الفريق ال 
 العنوان ............................ الجنسية ........ 

 تمهيد : 
رغب في اني يوبما أنَّ الفريق الث ،بما أن الفريق الأول هو المالك والمنتج لمنتجات شركة ...........

---طقة لأول لمنتجاته ومنتجات أخرى مكملة ينتجها الفريق الأول ) في منأنْ يكون موزعاً للفريق ا
ن يرغبان في تحديد حقوق والتزامات يوبما أنَّ الفريق ،(  ------------أو في دولة  -----

ة كون هذه العلاقتركة وفقاً لأصول التعامل الجيد لالآخر لخدمة مصالحهما المشت تجاهكل طرف 
 .الداخلية أو الدولية المعمول بهانظم ذات الصلة بحركة التجارة متفقة مع مقتضيات ال

 لذلك فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً للتعاقد على ما يلي:
 أولًا : أحكام عامة

 . ةواحد ةويفسر معه وحد ألا يتجزأ من هذا العقد ويقر  ايعتبر التمهيد السابق جزء .1
 الآتيالتالية والموضحة في هذه المادة أينما وردت في هذا العقد ك تعريفات : تعرف الكلمات .2
 : 
لى سبيل ع  -----------ساسية : تعني المنتجات التي تصنعها شركة المنتجات الأ -أ

 .الفريق الأول والمرفق بهذا العقد( المعتمد من 1الحصر والمبينة تفصيلًا في الملحق رقم )
منتجات التي يحددها الفريق الأول على سبيل الحصر والمبينة لالمنتجات المكملة : تعني ا -ب

 .الفريق الأول والمرفق بهذا العقد( المعتمد من 2تفصيلًا في الملحق رقم )
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جارية : وهي العلامات التجارية الخاصة المسجلة لصالح الفريق الأول والخاصة العلامات الت-ج
الفريق الأول ( المعتمد من 3لحق رقم )المبينة تفصيلًا في المو   -----------بمنتجات 

 .والمرفق بهذا العقد
ات : هي إجمالي قيمة مسحوبات الفريق الثاني من المنتجات الأساسية سقف المسحوب -هـ

 .يه سحبها من الفريق الأول سنوياً والمنتجات المكملة والتي يجب عل
و المصارف لصالح الفريق لضمان المالي : وهو الضمان البنكي الصادر من أحد البنوك أا -و

 أو ،الأول غير معلق على شرط يستحق الوفاء عند تلقي مصدره لأول مطالبة له من الفريق الأول
رتضيه يمن شخص مليء هي الكفالة المالية الصادرة لصالح الفريق الأول التي يقدمها الفريق الثاني 

 .        الفريق الأول
 .-----------------أو دولة  ---------نطقة ممنطقة التوزيع : هي  -ز
د أخذ ع : وهو المحل التجاري الذي يقوم بافتتاحه الفريق الثاني في منطقة التوزيع بعمنفذ التوزي -ش

ريق ة الفنهم بعد أخذ موافقيقوم بتعيي نموافقة الفريق الأول على موقعه أو الموزعين الفرعيين الذي
 .الأول
يعي للحصول على خصم البطاقات التي يحملها شخص طب طاقة أوبطاقات الخصم : هي الب -ل

-ن ه لأي من المنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة على ألا يزيد ذلك الخصم عئمعين عند شرا
 .طة مع الطرف الأول على ذلك الخصم% والصادرة عن جهة مرتب --
  على وجه الخصوص و  ...........انين المعمول بها فيتسري على هذا العقد الأحكام والقو

 ....جاري والعلامات التجارية المنصوص عليها في القانون الت ،الأحكام المتعلقة بالوكالات التجارية
 ثانياً : نطاق العقد 

يمنح الفريق الأول الفريق الثاني بموجب هذا العقد الحق في شراء المنتجات الأساسية  .1
ذا في ه قة التوزيع المحددةلفريق الثاني في منطوالمنتجات المكملة بالجملة لإعادة بيعها من قبل ا

 .العقد
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 منفذ توزيع على الأقل في منطقة التوزيع المحددة له (---يلتزم الفريق الثاني بفتح عدد ) .2
ذه بموجب هذا العقد بشرط حصوله على موافقة خطية من الفريق الأول على ذلك الموقع وبشرط تنفي

 .( المرفق بهذا العقد..لواردة بالملحق رقم )للرسومات المتفق من قبل الطرفين وا
ي من الفريق الأول أو أبلا يجوز الفريق الثاني استخدام أي من العلامات التجارية الخاصة  .3

 .ات المكملة بعد انتهاء مدة العقدالعلامات التجارية الخاصة بالمنتجات الأساسية أو المنتج
فريق ول حيث أنَّ الفريق الأول لم يمنح اللفريق الثاني أن يعمل باسم الفريق الأللا يحق  .4

 لفريقافأي التزام على  ،مل مع الغير باسمه أو نيابة عنهالثاني بموجب هذا العقد أي حق في التعا
 .ولية عنهؤ ير لا يتحمل الفريق الثاني أي مسالثاني تجاه الغ

 ثالثاً : مدة سريان هذا العقد  
رى أو دة أخن ........ وتنتهي في .......... قابلة للتجديد لممدة سريان هذا العقد ......... تبدأ م

مدة  لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته في التجديد قبل انقضاء
 أربعة أشهر على الأقل من انتهاء العقد .

 رابعاً : التزامات الفريق الأول 
 طلباتنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة طبقاً لتزويد الفريق الثاني بما يحتاجه من الم .1

تجات المن الشراء الصادرة من الفريق الثاني والمقبولة من الفريق الأول وطبقاً لما هو متوفر من تلك
 .الصيانة للمنتجات بالوقت المناسبلديه وتوفير قطع الغيار وتامين 

ى لأساسية والمنتجات المكملة عليمنح الفريق الثاني تسهيلات تمكنه من شراء المنتجات ا .2
مالي الحساب في حدود سقف المسحوبات المتفق عليه إذا قدم الفريق الثاني للطرف الأول الضمان ال

 .أو خطابات ضمان أو كفالات بنكية(اللازم )اعتمادات مستنديه 
 ها.قوم بيلتزم بالإشارة إلى منفذ التوزيع الخاص بالفريق الثاني في النشرات الدعائية التي ي .3
ذا ني إالفريق الثا يلتزم باستبدال المنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة المسلمة من قبله .4

يخ في الصناعة شريطة أن يشعره الفريق الثاني بذلك العيب خلال سبعة أيام من تار  كان بها عيب
إن ففريق الثاني للسبب راجع لانت تلك المنتجات قد أصيبت بعيب أما إذا ك ،تسلمه لتلك المنتجات

 .باستبدالها االفريق  الأول لا يكون ملزم
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 يلتزم بتسليم الفريق الثاني بعض أدوات العرض اللازمة للمنتجات الأساسية. .5
   : التزامات الفريق الثانيخامساً 

يلتزم بشراء المنتجات الأساسية والمنتجات المكملة من الفريق الأول بسقف مسحوبات )  .1
 قل عن ........ .شهري( لا ي –سنوي 

ه ئرالا تقل عن ........ من نسبة ش يلتزم بشراء المنتجات المكملة من الفريق الأول بنسبة .2
 .للمنتجات الأساسية

لأول يلتزم بعرض وبتخزين المنتجات الأساسية والمنتجات المكملة المباعة إليه من الفريق ا .3
 .من الفريق الأول ريقة الموصى بهابشكل جيد وعرضها في منافذ التوزيع بالط

ات لا يجوز له أن يعرض في منفذ التوزيع أي منتجات مماثلة للمنتجات الأساسية أو المنتج .4
تلك  ى بيعالمكملة المباعة إليه من الفريق الأول ما لم يأخذ موافقة خطية مسبقة من الفريق الأول عل

 .المنتجات داخل منفذ التوزيع
أو من  –أو بتحويل بنكي  –حقة عليه للفريق الأول ) نقداً يلتزم بتسديد المبال  المالية المست .5

جات تخلال اعتماد بنكي ( في مدة أقصاها ستين يوماً من تاريخ استلامه للمنتجات الأساسية والمن
في حالة منحه تسهيلات في الشراء على الحساب وتكون جميع  ةالمكملة لكل طلب شراء على حد

ر قابلة للرد وليست تحت التصريف وتتم المحاسبة على سداد مشترياته من المنتجات قطعية وغي
 .ب مخالصات موقع عليها من الطرفينقيمتها بموج

ت ات السوق والاحتمالاتجاهايلتزم بتزويد الفريق الأول بتقارير دورية عن التطورات في  .6
 عرفة حجمومساعدة المنتج في م ،الجديدة والمنافسة والمقترحات من أجل زيادة تسويق المنتجات

ئدة طلب السوق في المنطقة من منتجاته وإمداده بالمعلومات عن الشركات المنافسة والأسعار السا
  .والمنتجات الجديدة المطروحة في الأسواق

ون لا يحق له بيع حقه الوارد له من خلال هذا العقد أو التنازل عنه للغير بمقابل أو بد .7
ق حوفي حالة مخالفة الفريق الثاني لذلك كان من  ،غيرمقابل وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة لل

 .عذارتنبيه أو إ الفريق الأول فسخ هذا العقد فوراً بمجرد علمه بهذا التنازل دون الحاجة إلى أي 
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ة لمكمللا يجوز له القيام بأي من أعمال الدعاية والإعلان للمنتجات الأساسية أو المنتجات ا .8
 .من الفريق الأول على موافقة خطيةإلا بعد حصوله 

يقة لا يجوز له بأي حال من الأحوال مخاطبة أي من الشركات التي يمثلها الفريق الأول بطر  .9
ما رة فيمباشرة أو غير مباشرة باعتبار أن العلاقة التي استمدها الفريق الثاني من هذا العقد محصو 

هذا  بفسخ ذا فللفريق الأول الحقمخالفة الفريق الثاني لالتزامه ه وفي حال ،بينه وبين الفريق الأول
 .يه أو إعذار يوجهه الفريق الثانيالعقد فوراً بمجرد علمه دون الحاجة إلى أي تنب

 يلتزم بتسجيل الوكالة لدى وزارة الاقتصاد أو أي جهة رسمية أو غير رسمية للحصول على .10
 .ة للعمل بها وفق الأصول والقانون كافة التراخيص اللازم

 زة تمعادة كافة الوثائق والمستندات والتراخيص وأية مواد أو معدات أو أجهيلتزم الوكيل بإ .11
 .ه العقدتسليمها للوكيل بصورة رسمية إلى المنتج حال انتهاء هذ

 سادساً : التزامات مشتركة 
كان يلتزم الفريق الأول بتدريب عمال الفريق الثاني لمدة لا تزيد عن شهر في الزمان والم .1

يلتزم  كما ،ويلتزم الفريق الثاني بتقديم عماله لهذا التدريب قبل سريان هذا العقد ،من قبله ينالمحدد
 .ذلك التدريب الفريق الثاني بتحمل رواتب عماله خلال مدة

 ساسيةبما أنَّ الفريق الثاني ملزم قانوناً أمام المستهلك بضمان جودة الصنع للمنتجات الأ .2
ول ق الأفإنَّ الفري ،القياسية المعتمدة في منطقة التوزيعوالمنتجات المكملة ومطابقتها للمواصفات 

 . مام الفريق الثاني بذات الالتزامملزم هو الآخر أ
ان ن أن حق ملكية الاسم والعلامة التجاريتين هما حقان خالصيمن المتفق عليه بين الفريق .3

 لمنتجاخيص له من قبل للمنتج )للفريق الأول( وليس للوكيل )الفريق الثاني( أي حق فيهما سوى التر 
 ات ولاباستخدام الاسم والعلامة التجارية في المنطقة بموجب هذه الاتفاقية لتسويق وترويج المنتج

ا الحق ك لهذيعتبـر هـذا الترخيص تنازلًا عـن أي حـق في الاسم أو العلامة التجاريتين . وان أي انتها
ر إنذا يخول الفريق الأول فسخها دون توجيه أيمن قبل الفريق الثاني يعتبر انتهاكاً لهذا العقد و 

 ودون إخلال بحق الفريق الأول كذلك بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك وطبقاً لما تفرضه
  .القوانين الخاصة بذلك
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 علاماتال من على أي ءاعتدايلتزم الفريق الثاني بمساعدة الفريق الأول بالدفاع عن أي  .4
 الأول من الغير وتقديم كافة الاعتراضات أمام الجهات المختصة فيتجارية الخاصة بالفريق ال

ت في ويلتزم الفريق الثاني بمراقبة أي خرق لحقوق الفريق الأول على هذه العلاما ،المنطقة بذلك
 .ريق الأول بأي خرق لتلك العلاماتمنطقة التوزيع الخاصة بالفريق الثاني وإعلام الف

ا فيذ هذن ملزمان بتنيحسن النية في التعامل فإن الفريقلى مبدأ بما أن العقود لا تقوم إلا ع .5
بأن  قرانوي ،العقد وفقاً لأحكامه ووفقاً  للعرف التجاري السائد بما يتفق مع حسن النية في التعامل

د العق علاقة التوزيع تستدعي تبادل المعلومات السرية فيما بينهما لذلك فقد التزاما من خلال هذا
 ص يلتزم الفريق الثاني بالتالي :لى سرية تلك العلاقة وعلى وجه الخصو بالمحافظة ع

 لتفاصيل الخاصة بالترتيبات التعاقدية بين الطرفين.ا -أ
قوائم و متعلقة بالعمل والبيانات والمعلومات التجارية مثل قوائم الأسعار ونسبة الخصم البيانات ال -ب

 لمعلومات المالية والتكاليف وكمية التوزيع.العملاء وخطط التوزيع والخدمات التوجيهية وا
 لفنية المتعلقة بالمنتجات وبقية الجوانب الأخرى المتعلقة بالمعرفة والصنعة.المعلومات ا -ج
ا ق الثاني بالحفاظ على هذه المعلومات السرية وعدم إفشائها للآخرين خلال مدة هذيلتزم الفري -د

 .ئهالعقد وبعد انتها
  .الاتفاقية إلا بموجب اتفاق خطي موقع عليه بين الطرفين لا يجوز تعديل هذه .1
 ،دالعق يتم توجيه الإشعارات بين الطرفين وفقاً للعناوين المبينة إزاء كل طرف في مقدمة هذا .2

ام من مت للفريق المرسلة إليه خلال )عشرة( أيل  سُ وتعتبر الإشعارات المرسلة بالبريد المسجل قد 
يد يز يفشعارات المرسلة بالفاكس أو التلكس قد تم تسليمها فور وصول تعز تاريخ إرسالها. وتعتبر الإ

  . ذلك
 .وزع تكون على عاتق الفريق الثانيجميع مصاريف النقل لمقر الم .3
تفق ندوبين وموزعين للمنتجات في المنطقة الجغرافية الميحق للفريق الثاني تعين وكلاء وم .4

 عليها.
 تعويض : سابعاً : إنهاء العقد وإلغاؤه وال



96 
 

الة ينتهي هذا العقد بانتهاء مدته المنصوص عليها في البند الثالث من هذا العقد أو استح .1
سخه ي بفكما ينته ،أو إشهار إفلاسه ،أو فقدانه الأهلية ،أو بوفاة أحدهما ،تنفيذه بالنسبة للطرفين

خصوص د وعلى وجه اللمخالفة أياً من الفريقان للواجبات والالتزامات المنصوص عليها في هذا العق
 الالتزامات الموجبة للفسخ.

يكون الفريق الأول الحق في المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار في حالة تنحي  .2
 .و إخلاله بأحكام هذا العقدالفريق الثاني عن عملية التوزيع في وقت غير مناسب أ

ان من برر ذلك وكبب مشروع يإذا تم إنهاء العقد أو فسخه في وقت غير مناسب وبدون س .3
ن للخسارة فإن الفريق المتسبب يكون ملتزماً بتعويض الفريق يشأن ذلك تعرض أي من الفريق

 .عما لحقه من خسارة ورالمضر 
انون إذا فشل الفريق الثاني في إتمام أو تجديد أو تسجيل هذه الاتفاقية طبقاً لأحكام الق .4

 .الفلسطيني
يقة د بطر إذا حاول الفريق الثاني التنازل عن هذا العق لفريق الأول الحق في إنهاء هذا العقدل .5

أو اعتباريين  تحد مع أشخاص آخرين طبيعييناأو  ،منافية لما هو منصوص عليه في هذا العقد
تم أو صدر من الفريق الثاني أعمال خيانة وعدم أمانة أو أي سلوك غير أخلاقي ي ،بغير موافقته

لال أحكام هذا العقد، أو العجز في إنجاح عملية التوزيع خأو مخالفته لنصوص و  ،ارتكابه عن قصد
 فترة زمنية معقولة أو العجز المتكرر في سداد مستحقات الفريق الأول .

ني الثا وبالتالي توقف الفريق ،يترتب على إنهاء هذا العقد انقضاء العلاقة فيما بين الطرفين .6
 تخدامة والمنتجات المكملة والامتناع عن اسفوراً عن الإشارة لنفسه بأنه موزع للمنتجات الأساسي

و العلامات التجارية والأوراق المرسومة وبطاقات العمل والكروت المشار فيها للفريق الأول أ
 المنتجات الأساسية والمنتجات المكملة .

 ثامناً : الضمان  :
ئم الأسعار المحددة يقوم الفريق الثاني بشراء المنتجات من الفريق الأول ويعيد بيعها طبقاً لقوا .1

وليته مستخدماً عماله ؤ بيع باسمه ولحسابه الخاص وعلى مسمن الفريق الأول كحد أدنى وأعلى لل
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ولًا عن أي استحقاقات مالية قد تنشأ على منفذ التوزيع ؤ ولا يكون الفريق الأول مس ،ومنفذ توزيعه
 .الة التي تعمل لدى الفريق الثانيللغير أو للعم

ل ق الأول بتعويض الفريق الثاني عن أي نفقات أو تكاليف يتحملها في سبيلا يلتزم الفري .2
 .سية أو المنتجات المكملةقيامه بعملية التوزيع لأي من المنتجات الأسا

لفريق الأول الحق في استرداد المنتجات التي لم يسدد ثمنها الفريق الثاني من ل يكون  .3
يضمن و  ،على المنتجات الموجودة لدى الفريق الثانيلفريق الأول حق الامتياز لكما يكون  ،تفليسته

تي ضات النتجات والتعويلفريق الأول لدى الفريق الثاني كثمن المللامتياز جميع المبال  التي تكون ا
 .الفريق الثاني لدىتستحق له 

 
 تاسعاً : المنازعات 

ا إم، ملتحكيلاللجوء  تتم تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد ودياً بين الطرفين ثم
 وفي حالة ...ن تعذر ذلك عرض النزاع على القضاء أمام إف ،...أو خارجية ...جهة تحكيم محلية

قة ي منطكيل الجديد فعرض النزاع على التحكيم أو القضاء فإنه لا يحق للفريق الأول منح وكالته للو 
 .في النزاع المعروض  م نهائيالخدمات إلا بعد صدور حكم أو حكلك المنتجات أو تالوكالة عن 

 عاشراً : نسخ العقد 
لك بعد أن بنود ويقع على نسختين احتفظ كل فريق بنسخة منها وذ ةحرر هذا العقد من عشر 

رهما اختياوأقرا بفهمهما لمضامينها فقاما بالتوقيع عليها بمحض إرادتهما و  ،نتم تلاوتها على الفريق
 ب الإرادة ليقوما بالعمل بمقتضى أحكامها.بدون ضغط أو إكراه أو أي عيب من عيو 

 ،والله الموفق
 الفريق الثاني                               ريق الأول                        الف
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 ثانياً: 
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من سنة  المسجلة في الضفة الغربيةتوزيع التجارية عدد وكالات ال : 2الملحق رقم 
2011-2016  : 

 2011المسجلة في الضفة الغربية لعام  توزيع التجاريةلعدد وكالات ا : 

 العدد السلعة الدولة

 3 سيارات فرنسا

 1 مواد تجميل

 4 ومبيدات حشرية ،صابون  ،عطور وهدايا تركيا

 1 يل والعناية بالطفلممواد تج

 1 سيارات

 2 مواد تجميل وعطور ايطاليا

 1 مواد تجميل الداخل المحتل

 1 اسمنت

 1 مشروبات

 2 منظفات

 2 أدوية سويسرا

 1 رسجائ

 1 سيارات اسبانيا

 1 أنابيب بلاستك السعودية

 1 مواد تجميل والعناية بالطفل

 1 منظفات الأردن

 4 معسل

 1 مواد غذائية

 1 فوط صحيه

 1 مواد تجميل هولندا
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 1 أدوية

 1 نثريات ماليزيا

 2 مواد تجميل والعناية الشخصية

 1 رجاجةمداحل  ألمانيا

 1 مواد تجميل والعناية الشخصية

 1 سيارات

 1 أجهزة ومستلزمات المختبرات الهند

 1 سيارات اليابان

 1 أجهزة اتصال كوريا الجنوبية

 1 مواد طبية

 47 المجموع

 

 

 2012المسجلة في الضفة الغربية لعام توزيع التجارية عدد وكالات ال : 

 العدد لعةالس الدولة

 1 مواد تجميل ومبيدات حشرية فرنسا

 1 مواد بيطرية

 1 قطع غيار سيارات

 2 مواد تجميل تركيا

 1 مصاعد

 4 مستحضرات العناية الشخصية

 1 معدات ثقيله

 1 بلاستيك

 1 مسامير فولاذ ايطاليا



104 
 

 2 أدوية بيطرية الداخل المحتل

 1 النظم والحلول والخدمات سويسرا

 1 أغذية الطفل

 1 مستحضرات العناية الشخصية اسبانيا

 2 مواد تجميل

 1 سيارات

 3 سجائر الإمارات

 2 سيارات ألمانيا

 2 مواد تجميل

 1 أدوية بيطرية

 1 أجهزة صوت كوريا

 1 رافعات شوكيه

 1 مصاعد كهربائية الصين

 2 سيارات

 1 مكملات غذائية أمريكا

 2 مواد تجميل

 1 معدات طبية

 1 مواد تجميل بولندا

 1 صابون  الأرجنتين

 1 صابون  بريطانيا

 1 سخانات شمسية اوكرانيا

 43 المجموع
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 2013توزيع التجارية المسجلة في الضفة الغربية لعام عدد وكالات ال : 

 العدد السلعة الدولة

 1 سيارات فرنسا

 1 ملابس تركيا

 1 مستحضرات تجميل

 1 جهزةأ ايطاليا

 1 مستحضرات العناية الشخصية الداخل المحتل

 1 مبيدات حشرية سويسرا

 1 سيراميك اسبانيا

 1 تمباك الأردن

 1 سيارات الإمارات

 1 مضخات ألمانيا

 1 دراجات نارية الصين

 1 ملابس أمريكا

 3 مستحضرات طبية ،مواد تجميل بريطانيا

 1 حليب بلجيكا

 1 دراجات نارية هنغاريا

 1 حليب بودرة الدنمارك

 18 المجموع

 2014المسجلة في الضفة الغربية لعام توزيع التجارية عدد وكالات ال : 

 العدد السلعة الدولة

 1 أجهزة حاسوب فرنسا

 1 آلات تصوير وفاكس سنغافورة

 1 دهانات الأردن
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 1 بيع منتجات الصوبات والغازات والأفران

 1 سيارات اليابان

 1 اد وتجارة سياراتاستير 

 1 السيارات وقطع الغيار ألمانيا

 1 معدات ثقيلة كوريا الجنوبية

 1 المكيفات الصين

 1 سيارات أمريكا

 1 مرشحات زيوت ووقود المحركات

 1 المركبات بريطانيا

 1 الأغذية المتنوعة وأغذية الأطفال

 14 المجموع

 2015الضفة الغربية لعام المسجلة في توزيع التجارية عدد وكالات ال : 

 العدد السلعة الدولة

 3 لمنتجات صيدلانية ومستحضرات تجمي ،دراجات نارية ،مركبات ،تركتورات زراعية ايطاليا

 1 بلاط اسبانيا

 2 مياه معدنية ،عصائر الأردن

 2 دراجات سكوتر ،رافعات شوكيه كوريا الجنوبية

 4 راجات نارية وكهربائيةد ،رافعات شوكيه ،مستحضرات تجميل الصين

 2 أجهزة تزويد الطاقة ،أكواب )كاسات( تركيا

 1 دراجات نارية تايوان

 1 حليب وأغذية أطفال بلجيكا

 16  المجموع

 
 2016المسجلة في الضفة الغربية لعام توزيع التجارية عدد وكالات ال : 
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 العدد السلعة الدولة

 1 سيارات ومركبات فرنسا

 2 روافع ،معدنية وغازيةمياه  ايطاليا

 1 أدوات صحية الإمارات العربية

 1 بادوزرات وجرافات سويسرا

 2 رافعات شوكيه ،آلات وأجهزة الحصاد ألمانيا

 رافعات شوكيه ،جهاز فحص سكري  الصين

 سيارات واسكوترات ،ألبسة

5 

 1 مركبات آلية تايوان

 1 فوط وحفاظات أطفال اليونان

 1 ةدراجات ناري النمسا

 1 ألواح جبسيه السعودية

 1 حلويات لوكسمبورج

 17 المجموع
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 : طلب تسجيل وكيل تجاري )شخص طبيعي( : 3ملحق رقم 
 الإدارة العامة لحقوق الملكية الفكرية
 دائرة الحماية والوكالات التجارية

 قسم الوكالات التجارية
 طلب تسجيل وكيل تجاري 

 شخص طبيعي
 , لاء التجاريين المحترمحضرة مسجل الوك

وكيل ك( أتقدم بطلبي هذا لتسجيلي  2000( لسنة ) 2تنفيذا لإحكام قانون الوكلاء التجاريين رقم )
  :  تجاري وفقا للتفاصيل المبينة أدناه

 : الاسم الشخصي1-
 : العنوان ورقم الهاتف2-
 : الاسم التجاري إن وجد3

 : نوع التجارة4-
 : أية معلومات أخرى 5-
 ريرا في :تح

 
 توقيع وختم مقدم الطلب
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 : طلب تسجيل وكيل تجاري )شخص معنوي( : 4ملحق رقم 
 الإدارة العامة لحقوق الملكية الفكرية
 دائرة الحماية والوكالات التجارية

 قسم الوكالات التجارية
 طلب تسجيل وكيل تجاري 

 هيئة معنوية
 

 , حضرة مسجل الوكلاء التجاريين المحترم
كوكيل  ( أتقدم بطلبي هذا لتسجيلي2000(  لسنة ) 2ذا لإحكام قانون الوكلاء التجاريين رقم ) تنفي

 . تجاري وفقا للتفاصيل المبينة أدناه
 :  اسم الشركة1-
 : غايات الشركة2-
 : العنوان3-
 : الاسم التجاري إن وجد4-
 : جنسية الشركة5-
 : مساهمة الشركاء الفلسطينيين6-
 : ي سجل الشركاترقم التسجيل ف7-
 : أية معلومات أخرى 8-

 تحريرا في :
 
 توقيع وختم مقدم الطلب
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 : طلب تسجيل وكالة تجارية )شخص طبيعي( : 5 ملحق رقم
 الإدارة العامة لحقوق الملكية الفكرية
 دائرة الحماية والوكالات التجارية

 قسم الوكالات التجارية
 طلب تسجيل وكالة تجارية

 شخص طبيعي
 , سجل الوكلاء التجاريين المحترمحضرة م

وكالة  ( أتقدم بطلبي هذا لتسجيلي2000(  لسنة ) 2تنفيذا لإحكام قانون الوكلاء التجاريين رقم ) 
 . تجارية وفقا للتفاصيل المبينة أدناه

 : اسم الوكيل1-
 : رقم تسجيل الوكيل2-
 : اسم الموكل3-
 : عنوان الموكل كاملا4-
 : جنسية الموكل5-
 : التجارة : أ نوع6-
 : ب
 :ج

 : اسم السلعة7-
 : العلامة التجارية8-
 : مدة التوكيل9-

 : أية معلومات أخرى 12-
 تحريرا في :

 
 توقيع وختم مقدم الطلب
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 : طلب تسجيل وكالة تجارية )شخص معنوي( : 6ملحق رقم 
 الإدارة العامة لحقوق الملكية الفكرية
 دائرة الحماية والوكالات التجارية

 لوكالات التجاريةقسم ا
 طلب تسجيل وكالة تجارية

 هيئة معنوية
 , حضرة مسجل الوكلاء التجاريين المحترم

كوكيل  ( أتقدم بطلبي هذا لتسجيلي2000(  لسنة ) 2تنفيذا لإحكام قانون الوكلاء التجاريين رقم ) 
 . تجاري وفقا للتفاصيل المبينة أدناه

 : اسم الشركة الوكيلة1-
 : كة الوكيلةرقم تسجيل الشر 2-
 : اسم الموكل3-
 : عنوان الموكل كاملا4-
 : جنسية الموكل5-
 : نوع التجارة : أ6-
 : ب
 :ج

 : اسم السلعة7-
 : العلامة التجارية8-
 : مدة التوكيل9-

 : أية معلومات أخرى 12-
 تحريرا في :

 
 اسم وتوقيع مقدم الطلب
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 : طلب تجديد وكالة تجارية : 7ملحق رقم 
 لحقوق الملكية الفكرية الإدارة العامة

 دائرة الحماية والوكالات التجارية
 قسم الوكالات التجارية
 طلب تجديد وكالة تجارية

 , حضرة مسجل الوكلاء التجاريين المحترم
كالتي و ( أتقدم بطلبي هذا لتجديد 2000(  لسنة ) 2تنفيذا لإحكام قانون الوكلاء التجاريين رقم ) 

  :وفقا للتفاصيل المبينة أدناه (    /   /    ) ت الرقمالتجارية والمسجلة لديكم تح
 : اسم الشركة الوكيلة1-
 : رقم تسجيل الشركة الوكيلة2-
 : اسم الموكل3-
 : عنوان الموكل كاملا4-
 : جنسية الموكل5-
 : نوع التجارة : أ6-
 : ب
 :ج

 : اسم السلعة7-
 : العلامة التجارية8-
 / / : تاريخ إلىمدة التجديد : من تاريخ     9-

 : أية معلومات أخرى 12-
 تحريرا في :

 
 اسم وتوقيع مقدم الطلب
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Abstract 

In view of the trade openness among the world countries, the 

introduction of the free economy, the expansion of the size of the 

commercial  activities and transactions, the incessant development of  both 

the companies and individuals in the commercial and industrial exchange, 

including signing a big number of commercial and industrial agreements 

and the rising needs to accomplish the commercial transactions properly 

and rapidly, the traders and industrialists - companies and individuals-  

were pushed forward to seek concluding commercial contracts through 

which they can promote and sell products and services both inside and 

outside the country. These contracts, in general, and the agency commercial 

contracts, in particular, have contributed to the sale and promotion of 

products and goods at the international level, which have increased the 

volume of production and consumption, and thus drove the economic 

exchange among the world countries. Consequently, individuals can make 

any legal actions without being present in person. 

           Due to the importance of the commercial agencies for the national 

economy, since they increase the volume of customs and tax revenues 

together with other benefits, many countries have enacted certain 
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legislations, laws and provisions to legalize the commercial agency and the 

commercial agents. Consequently, the Palestinian legislator has adopted 

this policy through drafting Commercial Agents Law No. (2) for the year 

2000 regarding regulating the activities of the commercial agents. 

Therefore, it was important to study these agencies in terms of their legal 

organization, taking into account the Jordanian Commercial Agents 

Temporary Law No. 19 of 1967, which is valid in the West Bank, 

especially, for the provisions not made in the aforementioned Palestinian 

law.  

Through this law, the legislator aimed to regulate the work of the 

commercial agents to achieve a wide range of objectives, especially, after 

the signing of the Paris Economic Agreement in 1994, in which the Israelis 

sought to link the Palestinian market to the Israeli economy on the grounds 

that the Palestinian territories is an extension of the Israeli market. That is, 

the main purpose is relieve the Palestinian economy from the obligatory 

dependence on the Israeli economy and unify the legal system between the 

West Bank, which was legally governed by the Jordanian Law, and Gaza, 

which was governed by the Egyptian Law.                                                                                  

For this purpose, this thesis was written about the legal organization 

of the Commercial Distribution Agency in Palestine; the distribution 

agency in its broad sense is a means to regulate the activity of moving or 

transferring the product from the producer to the consumer, and thus 

bridging the gap between them through a group of intermediaries 

represented by agents and brokers as well as wholesalers and retailers.                       
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The study sought to discuss the nature of the commercial distribution 

agency beginning with its legal provisions, in general, then moving to its 

legal, legislative and jurisprudential definitions, if any. After that, the 

researcher will present the characteristics and the conditions of the 

commercial agency compared to the commercial distribution agency as 

they are both considered of the binding nominate and consensual contracts 

with certain liabilities and obligations                                         

What distinguishes the commercial distribution agency from the 

other commercial agencies is the condition of exclusiveness. That is, a 

specific area may be limited for the distribution of the products, goods or 

services, or role of the agent may be limited to dealing with specific 

individuals, but not others.                                                                 

In order to avoid any forms of fraud, cheating and manipulation, the 

legislator enacted special conditions in the fifth and second articles of Law 

No. 2 of 2000 concerning the organization of the business of commercial 

agents, whether they are formal conditions (writing the agency's 

distribution agreement and declaring it) or conditions concerning the 

business of the commercial agents, including ( the commercial agent must 

be a direct and a registered agent in the commercial register of the 

Palestinian  Ministry of  National Economy) in addition to the validity.                                                                        

In the second chapter, the researcher addressed the legal obligations 

and rights included in the commercial distribution agency and the 

commercial agency for the contract parties or others. It is worth noting that 

the Trade Law No.12 of 1966 applicable in the West Bank, or Law NO.2 of 
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2000 did not include the provisions of the expiry of the commercial 

distribution agency and the commercial agency. Instead, they were left to 

the general rules to settle. In fact, when the commercial distribution agency 

expires, it will come up with a number of legal obligations and 

compensations for its parties and the others, such as tacit renewal, 

compensation and providing spare parts together with the maintenance 

services.                                                                                                   

In the last chapter, the researcher addresses the similarities and 

differences of the commercial distribution agencies and the commercial 

agencies with other similar agencies like " The contract and commission 

agency".                                                                                                

The researcher concluded the study with some recommendations, 

especially, the amendment and the addition of some articles to Law No.2 

of 2000 regarding the organization of the commercial agents' business due 

to a number defecencies 


